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مولده ونشأتم: 
هو فضللة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق - حنفى المذهب ولد بجهه بطرة 
مركز طلخا محافظة الدقهلية فى عام ۷١۹١ء‏ حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن 
تعلم القراءة والكتابة بكتاب القريةء ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا في سنة 
الشهادة العالية سنة ۱۹٤١‏ ثم التحق بتخصص القضاء الشرعى فى هذه الكليةء 
e‏ مناصدہ: 
ممل قور تخرجه موظفًا بالمحاكم الشرعية ثم أمينا للقتوي بدار الإفتاء 
الصرية ثم قاضيا فى المحاكم الشرعية ثم تدرج فى القضاء بعد إلغاء المحاكم 
الشرعية حتى أصبح مفتشا أول بالتفتيش القضائى بوزارة العدل. 


٠ه‏ منصب افتاء: 
عين فضيلة الإمام مفتيا للديار المصرية عام ۱۹۷۸ فكرس كل وقته وجهده فى 


0 


€ مرونة الققه الا سلا مي 


تنظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع عليها عند الحاجة في آقل وقت ممكنء ثم توج 
عمله باخراج الفتاوى التى صدرت عن الدار فى قرابة ثمانين عاما من سجلات 


وزارة الأوقاف ومشيخة اأزهر 
في ناير من عام ۱۹۸۲ اختیر فضیلته وزیرا للأوقاف وفي نفس العام صدر 
القرار الجمهوري بتعيین فضباته شيخا للأزهر 


٠‏ إنتاجہ العلمي: 

لفضللته العديد من الأحكام القضائية التى اشتملت على بحوث واجتهادات 
فقهية أخرجها طوال عمله بالقضاء وكذاك البحوث الفقهية والتقارير الفنية فى 
التفتيش على أعمال القضاة. 

وقد تم نشر هذه البحوث فى مجلة المحاماة الشرعية وغيرها من المجلات . 

لالا دا اتا أا ا ع اللوي آأكا ة 
بأمور مستحدثة لم تطرح للبحث من قبل. 

هذا بخلاف الأبحاث المطولة التي قدمها فضللته فى المؤتمرات التى شارك 
فىها آو التي تراسهاً. 


e 
مقرم امولی‎ 

الحمد لله الذى آكمل دينهء وأتم نعمتهء» ورضى لنا الإسلام ديناء والصلاة 
A N DC N ET‏ 
تأدبوا بادابه» واستنوا بسنته»ء وقاموا على شريعته» ونقلوا من علومه إلى الاأمة من 
بعده» فوضحوا المنهاج» وأظهروا السبيلء وأضاء وا للتابعين الطريق. 
وبعد 

فإن الأمم تتراوح أحوالها بين يقظة وغفلةء وبين نشاط وفتورء وبين حركة 
وركود» وليست أمتنا الإسلامية بدعا بين الأمم» ولكنها بفضل الله ومنته تجد من 
دينها ما يعصمها من التدهور والانحلال» ويمنعها من التلاشى والاضمحلالء» وفى 
OI LS TLL EO‏ 
تطفي ٠‏ نور اللهء وهدابته البالقة. 
ف ريون لِيْطفُوا ُو آنه ومهم وا مع وره وَل ره اكرون ز1 4 

من ذلك ما تعانيه الأمة الاإسلامية اليوم من انصراف عن التفقه فى دين الله 
وعن التعمق فى دراسهة شريعته» ونفور عند البعض من التقيد بحکام ومن 
تطبيقها فى خاصة انقفسهم أو فی حیاتهه العامة وقد أثر هذا الموقف علي 
اشا العلمى فی ميدان الفقه خاش سليباء وساعد ذلك على تبجح القائلين بان 
لفن اسان ١‏ ل احجتاجات النان قى هذا التر. وة متطفاج الاي 
في حياة الحضارة الراهنةء وهي مقولة لا دليل عليها إلا الجهل بما في الفقه 


)١[‏ آالآية ۸ من سورة الصف. 
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عرونة الفقه الا سلا مى 


الإسلامى من كنوز وذخائرء لو أحسنا القيام عليها وأحسنا عرضها على الناس لم 
TT‏ اجاهل يلقي القول على عواهنه طعنا في الإسلام ونقضًا على 
المسلمين. 

وهذه الرسالة تلفت الأنظار - فى إجمال يناسب المقام - إلى ما فى فقهنا 
الإسلامي من عوامل الحيوية والازدهارء وها في شريعتنا الغراء من أسباب 
التطور والىقاء. ۰ 

وقد تحدثت عن الفقه الإسلامي ونشاته والأدوار التى مر بهاء فى عصر النبوة 
الزاهر؛ تم في عصر الصحابة وكبار التابعينء ثم فى عصر التابعين وتابعيهم» 
کا اا ا ا الاي والمذاهب الفقهة المخظفة. ويعد ذلك 
الدور الأخيرء الذي فشا فيه التقليدء وإن لم يحرم من بعض المجتهدين. 

وفى خلال ذلك تناولت مصادر التشريع وطبيعته ومبادئه العامة» وخصائصه 
E O PE O‏ 
رضوان اله عليهم» آم من التابعين وأصحاب المذاهب» وانقسامها إلى مدرستين 
كبيرتين هما مدرسة آهل الحديث ومدرسة آهل الرآى» وآن هذا الاختلاف يوضع 
لحساب الفقه الإسلامي في رصيد القوة والحيوية والخصويةء والسماحة واليسر 
والمرونةء حتى وصل إلى ذروته التي نعرفها على يد أئمته العظام» من اشتهر منهم 
ومنل ی وار کل ل ع ا ا ا ا و ف 
وإنما كان وفقا لقواعد وأصول» وضعها الفقهاء مناهج وطرقا للبحث والاستنباطء 
مما يعتبر مفخرة لعلماء الفقه والأصول الإسلاميينء وقد أشرت الى أن المحموعة 
الفقهية الإسلامية تنقسم إلى أصول وفروع وقواعد» كما آشرت إلى تقسيماته 
وتفريعاته ووفائها بكل ما يتعلق بالمصالح الإنسانية. 


رک ر ی ریک ری ری ر ی رک حرو حر جرد حرو ج RIA‏ 
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وقد بنيت على آساس من ذلك حديثى عن مرونة الشريعة الإسلاميةء ومهدت 
الك بنجت عن قات الارل الت ية في القران والس ها درسي أسياب 
الثقة والاستقرار» مع المرونة في المسائل الفرعية التى ET‏ 
وتغير الأعراف» ثم بينت آهم خصائص التشريع الإسلامىء ومن ذلك مرونته 
وصلاحيته لكل ما يجد مع تجدد الآحوال والظروف» وک ي ذلك الأدلة من 
القرآن الكريم» ثم من السنة المطهرةء ثم من الآثار والأخبار عن صحابة رسول الله 

د ع ا ا ف السب 
الحاضرء وهي تتعلق بمعنى الاجتهاد» وضوابطهء وذلك حتى يقاوم كثير من 
المسلمين ميلهم إلى الإفتاء في دين الله بغير بينةء والحديث فى مسائله بغير علم. 
أن في ذلك مزلة للأقدام» واختلاطًا للأمورء وإفساداً في الأرض بغير الحق» وكذلك 
تحدنت عن الفرق ببن القياس والاجتهادء وعن محل الاجتهادء وعن شروط 
المجتهدء وعن الاجتهاد الفردى والجماعی حيث بتعذر الاجتهاد الفردى لعدم توافر 
الشروط فى مجتهد بذاته. 

ق ن a‏ 
SCS AS LC‏ 
الملستفتي» واسلوب الفتوى وادابهاء والفرق بين الفتوى والقضاءء وعمل المفتي 
القاضي. 

نم وضعت فتاوى نموذجية قصدت بها غايتين: 


احداهما: وصم صورة تطقة لأسلوب الفتوی وصسغتها وادانها. 
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مرونة الفقه الا سلا مى 


والثانية: التعرض لسائل من هذه الأمور المستجدة على المجتمع الاسلامي, 
مثل حكم الإجهاض وحكم نقل الأعضاء من إنسان لأخر؛ وجراحة تحويل الجنس 
من ذكر إلى أنثى أو العكس ثم حكم التلقيح الصناعى في الإنسان. 

ولعل هذه الرسالة آن تفتح عيون الناس ويصائر المسلمين إلى ما فى الفقه 
الإسلامى من حيوية وصدق وعدل تجعله أصلح قانون يحكم شؤون المسلمين في 

جميع أحوالهم فتصلح بذلك دنياهم وآخرتهم» واله وحده المسؤول أن يحقق به 
AT‏ 


الامام الأكبرشيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق 


اندم 


بام الله الرحمت الرحدم 


اقتدى بهم» واستن بسنتهم من التابعين» وتابعيهم إلى يوم الدين. 

وبعد. 
فمن أصدق من الله قيلاء وهو تبارك وتعالی يقول 

تمت كلمت رَبك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمتهء وهو السّميع العليم 7 4 
والصدق فى المىادي والعتقدات: والعدل فى الأحكاح والتشرىعات» وقد ايا 


لا تختص بها ارض دون ارض؛ ولا بعض دون بعض؛ ولا عصر دون عصر: 
Ea a ER NG O ES‏ 
# تبارك الدى نزل الفرّقان على عبددے ليون O e a E‏ 


وهو القائل جل وعلا. 
a a‏ سر ا م ا Sa‏ ( ۳ 
(( وما ارسلنىك إلا اف للناس دشیرا ونديرا (( 


)١(‏ الآية ٠٠٠١‏ من سورة الأنعاح. 
)١(‏ من الأية ۲۸ من سورة سبا. 


مرونة الققه ال سلا مص 


¢ 

وقد اقتضى عموم الرسالة مكانا وزمانا أن تكون متوافقة مع فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء فيصلحون بها ولا يصلح لهم حال بغيرها. 

ومن صلاح الإنسان» أن تكون له قواعد تابتة يركن إليها ويعتمد عليها؛ 
وينطلق منها الى تحقيق غاياته ومقاصده» وهي مبنية على الوضوح والبساطة فلا 
تأباها العقول» ولا تجفوها الأفهام» وأن تكون له مناهج وشرائع» تتجاوب مع 
مختلف الطبائع والمنازع» وتقضي في مختلف المتغيرات والتطورات» بحيث تحفظ 
عليه دينه ونفسه»ء وعقله ونسله وماله» وبحيث تكون مبنية على السماحة واليسرء 
بقول تعالی: 

((آ كمف آله فسا إل شتا ٠))‏ 
ویقول تعالی: 


و و غو مو د ےم م ور تير )۳( 
(( يريد الله بكم اليسر ولا يريد رڪم العسرَ )) 


اف تل الرجي اللي - قرا را > بیان دل که سور اسب ب 
N A OS o OL a‏ 
والقفنات ,الحاات ها اف ا حاوف الان وا وا ا اف 
الأجناس والألوان» ولا يبلى له قديم» ولا بطر عليه جديدء فقد بينه في تفصيل 
كامل» ووضحه فى نصوص صريحة» فليس لأآحد آن يزيد عليهاء ولا أن ينقص 
منها. 


)١(‏ من الآية ۸١‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الابه A2‏ صن سور النقرة. 
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وما يختلف باختلاف المكانء وتتابع العصور والازمانء وتطور الأجيال وتغير 
الظواهرء فقد جاء به مجملا فى صورة أسس وقواعد عامةء حتى يتفق مع مصالع 
الناس وأحوالهم في جميع العصور والبيئات» ويهتدى به القائمون على شؤون الناس 
بما يقيم فيهم الحق والعدل والقسطاس 

وفي الرجوع إلى هذه المبادئ لاستنباط الأحكام التفصيلية منهاء تختلف 
الأقهاح والعقول. وتتفاوت المدارك والماخذ وفقا لقدرات العقولء ومتطلبات العصور, 
ومستجدات الحضارة والاآحداثء ومقتضيات البيئات والأعراف» وفى هذا ظهر 
اختلاف الفقهاء واجتهاداتهمء وكل يؤجر على قدر إخلاصه وإصابته. ` 

ومن هنا صدق من قال بثبات الإسلام ومبادئه» وصدق من قال بحركة 
الإسلام ومرونتهء ولم يفهم كتير من الناس ذلك فسموا تبات الإسلام ومبادئه 
جموداء وحكموا بذلك على كل ما في الإسلام من معتقدات وتشريعات» وسموا 
مرونة شریعته تسيبا وانفلاتاء ثم حکموا بعد ذلك على الاسلام بصورة عامة بانه 
کان دینا صالحا لقوم مخصوصين في زمن مخصوص,»,وآنه لم يعد ذلك الدين 
الذى يصلح لتطلبات العصرء ومقتضبات الحضارةء ولم يعلموا أن ما يعييوته علنمه 
هو من محاسته التى لا يتحلى بها سواه والتى تجعله دين الانسان بما هو انسان 
على اختلاف البيئات وتوالى الأزمان. ۰ 
إذا محاسني اللاتي عرفت بها .. كانت عيوبي» فقل لى كيف أعتذر! 

ولا يظنن آحد أن معنى ثبات العقيدة والمبادئ يمنع من تقبل العلوم المعقولة 
والمساهمة فيهاء إذ إن في كثير منها ما يؤكدها ويساعد على إظهار حقيقتها 
ويزيد من اليقين: ۰ 


0 ايتا و فى الفاق ف ا > i‏ لب احق 


التكديم 


١ (‏ ) من الاه ٣ن‏ من سور ة قصلت. 


ولا يظنن آحد أن معنى مرونة الشريعة وقابليتها للتطور آنها تسوغ كل ما 
بظهر فى الحياة من عادات وأعراف ومعاملات؛ اذ ان فى بعض هذا ما يجب 
لاء عه ما تالش هة رة ع قامقا اقات اعات اة 

O CT 
نضبطة محكمةء وهي بذلك تحقق للمجتمع سبيل التطور وتحول دون الهدم‎ 
وتمنم الطالح.‎ > E 

وفي هذه الرسالة القيمة يتناول صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
قضية الشريعة الإسلامية فى نشاتها وتطورها والمرونه التي تميزت بها انه 
حفيظة على مصالع الإنسان عامة دنيوية وأخرويةء فردية واجتماعيةء محلية 
وانسانيةء ويذكر أن مصدر التشريمع هو الوحى الإلهى المعصوم - قرآنًا وسنة - 
aa N N‏ 


تعالی, ۴ کر لر ا و ۴ س )9( 


)) من يط الرسول فقد اطاع اه )) 


ا فر سے ا ل e‏ ل ل سر تا ص وق ت ق Fay‏ 
(( وما اتلم الرسول قحد وت و ما ت ۳ ل قانتهوا (( 


أفجاعت سنته بالشرح والبيانء والتكميل والتعليل والتنظير وضرب الامثال» فلم 
a as‏ یماری !ا من کان فى قلبه مرض ونفاق» وقد اجتهد 
رسول اله َة فربط الأشياء بنظائرها وألحق القروع بالأصول» وعلم أصحابه أن 
أحكام الشريعة حكمها واسرارهاء ولا a TEN‏ 


ST ET 


المذاهب التي تخرجت. وتجمعت على أصول واحدة تنهل منهاء ولم تتفرق أو تتمزة سا 
طلبا لما عند الغيرء وهجرا لما عندهم» بل حفظوا تراثهم وصانوا مصادره لأنها 
تنزيل من الّه» فوهبهم اله سداد الطريق لحفظهاء مصداقا لقوله سبحانه: 


وقوله تعالی: 
ظ إِتا حن رلا لكر وَإِن له لفون ج 4 ٠‏ 

وهكذا فعل التابعون وفعل آتبا ع التابعينء وظهرت على أيديهم هذه المدارس 
والمذاهب الفقهية الراقية التى يعز لها نظيرء وما يزال الطريق هو الطريقء 
والمصدر هو المصدر. وما تزال الأحداث تتوالى» والآقضيات تتغيرء وباب الاجتهاد 
فى الشريعة ينادى العلماء الفقهاءء إن الأسس والمبادئ التى صاغتها المصادر 
الأر ل وسا تحت هن جوا افق وا اسا کف ان وتا با ا2 
اليه من أحكام تصوغ حياتنا وفقا لشريعة اله في تالف وانسجام مع مقتضيات 
العصر ومتطلبات التطورء إذا وجدت ذلك العالم النحريرء والفقيه القدير الذي 
يغوص على دررها ولالئهاء ويسلكها فى سمطهاء وينضدها في عقدهاء فتكون 
حلية على صدور المسلمينء وزينة في أعين الناظرين. 

وما يضر الشريعة قدر ما يضرها أن يندس بين علمائها هؤلاء من ليس من 
آهلهاء بدعوی من دعاوی الجاهلين» آن باب الاجتهاد مفتوح» وتلك دعوی إن تركت 
بغير قيودها وشروطها آفسدت أكثر مما تصلح» وقد علمنا القرآن أن نرجع في 
OG TS To‏ 
والمسائل؛ يقول تعالى: 


4 واا 


)١(‏ الأآنة “ من سورة الحجر. 


CAS‏ ل 

و چ 
0 

0 


مرونة الغقه الا سلا مي 


ا 


٭ وما گا اَلْمُۇيتُونَ ليرو كاف فلولا تَفْرَ ين كل رَو مم طايه 
لْيَفْقَهُوأ فی الدٍين وَليذٍڙوا قَوْمَهُمَ إذا رَجَعوا لهم لهم حَذَرُوت (ج» ٠4‏ 
وقول تعالی: 
((فَسَلوأ اهل الذٍكر إن كسم ا تعمُونَ )) 
وآهل الذكر الذين حث القرآن على التوجه إليهم بالسؤال والاستفتاء يتنوعون 
بحسب ما فقهوا من علم» ولكل علم شروطه وموضوعاته والاته ووسائله» وفقه 
الشريعة واستتنباط الأحكام علم جليل الخطر عظيم الأثر فينبغى أن بدقق فى 
شان القادمين به والقائمين عليه» حتى تتضح سماتهد OE‏ الحقل 
آولئك الذين يصولون فيما ¥ يفقهون» ويجولون فيما لا يحسنون» ويتقولون على 
شرع الله المتمثل في كتابه وسنة رسوله َي بما لا يعرفون. 
وبالجملةء فقد ناقش فضللة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى هذه الرسالة القيمة 
في إجمال مفيدء كثيرا من المسائل الحيوية التي ينغي آن يحيط بها المسلمون. 
E E‏ للعلماء منهم أن ينشطوا من عقالهم» وآن ينطلقوا فی نشاطهم 
ليواكبوا مطالب العصر وقضايا المسلمينء وتكون حافزا لغيرهم أن يعتزوا 
بتراتهم؛ ويطمتنوا إلى سعته ومرونته وحيويتهء وآن بلجأوا إلى علمائهم في ثقة 
واعتزاز ليتعرفوا منهم أحكام دينهم وشرعة اسلامهم» فتصلح بذلك دنياهم 
وآأخرتهم؛ وتتوحد قلويهم وافئدتهم» وتستقيم غاياتهم ومسالكهم؛ ونحن نقدم هذه 
الرسالة القيمة لصاحب الفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق الإمام الأكبر 


(( 


)١(‏ الانة ١١‏ من سورة التوبة. 
E EEN‏ 


ار هر ف اقتا ع هذه ال اة الشة الاك مرن بها قا الا 
اعتزازنا بصاحبها وبمكانته فى بنيان الدعوة الإسلاميةء نسأل اله أن ينقع بها 
وينب عليها. 


وعلى اللہ قصد السييل 
الأمين العام 
لمجمع النحوت اڈ سلامية 


أ.د /عبد الفتاح عبد الله بركة 


iF 


ر 


ا 


إن من تتبع تاريخ النظام والشرائع» يستبين أن آي نظام في الحياة - منذ 
بدأت وكان لها تاريخ - لم يقم طفرة؛ ولم يتكون أو يتمكن جملة واحدةء على نحو 
متماسك» بل لابد آن يمر بجميع الأدوار التي يمر بها كل كائن ذي حياةء حتى 
يصل إلى غايته من النضج والكمال. 

وق كان هدا هو الهان الت الفف الإسكي فق ترح فى جرال عة 
حتی بلغ ما قدر له من الكمال. ۰ 

راقم کان المرب اانن بت التي اا من ببتم رارل القران بعت 
وأصبحوا حملة الإسلامء ودعاته وناشريه فى آقطار الأرض, لقد كان لهؤلاء القوح 
- قبل الاإسلام بطبيعة الحال - شيء من القوانين تحكم حياتهم ومعاملاتهم؛ 
قوانين لم تكن صادرة حقاء عن سلطة تشريعية» كما كان الحال بعد أن جاء 
الإسلام» ولكنها كانت أوضاعاء وتقاليد وأعرافاء استقرت بينهم وصارت لها قو 
a E e‏ 
صلاات عرفها التاريخ وحكاها القرانء ومن هذه اليلاد الشاح ا کان فی حکم 
الرومان» والعراق الذي كان في حكم الفرس» ويترب المدينة حيث كان يعايش 
اليهود العرب من الأوس والخزرح. 

من أجل ذلك روى لنا التاريخ أن العرب قبل الإسلام عرفوا قواعد قانونية 
SRE O O‏ 


ا ك 


مرونة الفقه الإسلامي 


جاء به من تشریعات اما باقرار ما ألفوه من قواعد كانت قد تبلورت ورسخت حت 
بالغائها لمنافاتها و جتن ر 
EN e‏ 


إن كنت تريد النظر في معاني شريعة رسول اله ايء فتحقق: 
أولأ؛ حال الأميين الذين بعث فبهمء فان هذه الحال» هى مادة تشريعه. 
ثانيا؛ كيفبة اصلاحه لها بالمقاصد المذكورة في باب التشريع والتيسىر واحکاح 
للةء فاعم أنه ياء بعث باللة الحنيفية لإقامة عوجهاء وإزالة تحريفها 
ا و ف ا 
e 3 2‏ )( 
(( ملة ابيكم إبراهيم )) 
ن التب إذا بعت بعث إلى قوم فيهم بقية سنة راشدة فلا معنى لتخييره وتنديلهاء؛ 
E EE‏ الله 
E Ts‏ 
بالقاشرة. 
() من الايه ۷۸ من سورة الحم. 


الفقه اللإسلامي ٠‏ 


ELI NC EL 
من العادات يعني المعاملات وغيرهاء بين آدابها ومكروهاتها ومحرماتها ونهى‎ 
الدهلوي فى هذا الموضمع:‎ 

وكان للعرب سنن يتلاومون على تركها في ماكلهم ومشربهم ولباسهم 
وولائمهم» وأعيادهم» ودفن موتاهم» ونكاحهم وطلاقهم وبیوعهم ومعاملاتهم» وکانت 
والنكاحات الفاسدة والربا. 

فبعث النبى َيه وهذا حالهمء فنظر فى جميمع ما عند القوم فما كان بقية الماة 
وكفارات» ويسر لهم الدين» وما كان من تحريفاتهم» نفاه وبالغ في نفيه إلى غير 

ومن تم» فإنه باستقراء تاريخ العرب كأمة يمكن أن يقال: إن الإسلام قد طراً 
للحباة: وها کان نمكن ا الأصر آلا كدلك و تصيب العرب فى الخاهلنة من 
الرقي والحضارة كان نصيبا محدودا إلى درجة كبيرةء ومن أجل هذا وغيره كانت 
اا د إلى الإسلام وشريعته التي نشا بها وعليها ما نسميه الآن 
بالفقه الاإاسلامی . 


۳- ادوار التى مر بها الفقہ: 


الشاذي: 
ا ا و الا و ا ت ها ار ال ال اول 
القرن الثاني الهجري. 
الثالث؛ 
عهد تابعي التابعين, وتابعيهم من الثلث الأول من القرن الثاني الهجري إلى 
منتصف القرن الرابع الهجري» وقد ظهر فيه كبار المجتهدين أصحاب المدارس 
الرابع؛ 
وهو الدور الذي فشا فيه التقليد من أواخر القرن الرابع الهجري مستمرا 
للآن» وإن كان قد ظهر فيه بعض المجتهدين. خاصة المجتهدين في المذاهب. 
الدور الأول - العصر النبوى: 
صن بء الرساله فى ¥ من شهر رمضان في السنة الحادية والأآريعين من 
عمره الشريف حتى وفاته فى ١١‏ من شهر ربيع الأول في السنة الرابعة والستين 
كانت سلطة التشريع والقضاء والفتيا للرسول وحده عليه الصلاة والسلام فهو 
المرجع» وفي حياته اكتمل بناء الدين عقيدة وشريعةء حيث كان يبلغ إلى الناس ما 


نزل عليه من ربه ويشرحه» سواء فى ذلك العبادات وغيرها من الشؤون التشريعية ل 
والا والأختماعية. 


وكان لفظا 'الفقه" والعلم' في هذا العهد مترادفين في عرف المسلمين» حتى 
أطلق على العلماء أو الفقهاء من أصحابهء عليه الصلاة والسلام ‏ لقب: القراء 
باعتبارهم حفظة القرآنء الذى هو المصدر الأصلى لعلوم الشريعة, وقد كانوا 
يحفظون آياته مع أحكامهاء فجمعوا بين حفظ القرآن والدراية بعلمه وفقهه. 

ERGO NT E 
. الرجل منا إذا تعلم عشر يات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن‎ 

RETIRE الذين كانو‎ a N TE 
PE CLT OR ترون من الت اة وکانوا‎ 
E. N UL بما فا من العمل .. قالوا: ف‎ 

ولم يكن فى هذا العصر تفرغ لاستنباط العلم والفقه من القرآنء لأن القوم 
كانت جهودهم منصرفة إلى العمل والجهاد فى سبيل نشر الدعوةء وإنما كان العلم 

والفقه ناتيان من تلاوة القرآن وتدير آباته؛ ومن Eh SO‏ 

الحوادث التى کان یفتی او يقضی فيها. 

ففقه هذا العصر واقعىء ا نظري» حيث كان الناس يستفتون ويسالون عن الحكم 
E O TT‏ ان من يقرا لقان فى ادا اساد بر 
ان الأحكام كانت تتنزل على الرسول مَجُ. إما إجابة عن أسئلة > تقدم بها بعض 
المسلمين لحاجتهم الى حكم الله فيها E‏ تنشريعات يوحى بهاء دون سؤال» والنو ع 
الأول نجدة في الآيات التي افتتحت بكلمة (يسالونك) أو كمة (يستفتوتك). 


EO 


ا مرونة الققه الا سلا مص 


وقد وردت كلمةه يسالونك في القران خمس عشرة مرةء منها تمان تتناول 
ق pg OBE E E o‏ 
۳- مصادر التشريع في هذا العصر: القرآن والسنة. 
كان التشريع فى حياة رسول اله مء ينزل وحياء إما قرآنا أو سنةء فإذا 
ستل عن آمر أو وقعت حادثة تقتضي حكم الشارع انتظر الوحي» فإن جاء بالحكم 
أن الرس ا كان غا يدانا من آذ ارسول باتيحان بارت الحرية ل 
في آمر التشريع معصوم # ينطق عن الهوى. 
وكان الرسول - أحيانا - يجتهد في الحكم ثم يصدره» وهنا لا يقره اش" 
مات لیم ایی ین رای ا کار راا غ اد ی ایا ھا کا 
يستلهم ما انزل اله عليه مع تقدير للمصلحةء واستشارة لأصحابه. فالتشریعات 
التي تمت في حياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كانت من الله سبحانه»ء اما بنزول 
القرآن بها وإما باجتهاد الرسول ابتداء ثم يقره اله عليها أو ينزل القرآن على غير 
ما توصل اليه اجتهاده. 
والقرآن نفسه شاهد على اجتهاد الرسول فى بعض الأحداث والنوازلء وأن 
لله يقر ریه فی بعض ما ذهب اليهء a E‏ 
a OS NOS o‏ 


)١[‏ البقرة الآیات ۲٠۵‏ و۷١۲‏ و١١١ء‏ وقيها سؤالان. ١۲٠۲ء ۲۲١‏ والآنه ء٤‏ من سورة الماشدة 
والآنة الأولى من سورة الأتقال. 

(۲) سورة التساء ۲۷ء ,١۷١‏ 

() کتاب الاجکاع للآمدی ج٤‏ ص ۲۲۲ ۲۲٤‏ . 

ا 

1 


مسند أحمد جا ۔ ص ۲٤۷.۲٤٤‏ _ ط دار المعارف ۸4٤۹م‏ وغيره من كتب السنة. 
1A, WV (o‏ 


RAA 
ر‎ 
2 


الفقه الاسلامي لا 


س 


الآنقال بعتاب شدند على اخذ الفداء. گما عونتب من ا سبحانه غلی غعیوسه قی 
وجه ابن آم مكتوم الأعمى على نحو ما ورد فى سورة عبس: 


عبس وول وڳ ان جاءَه آلا می ج وما يذريك لله يز + او يدکڙ 
کن ي ال لے ع چ ت ِ ( 
فتلنقعك Nl‏ چ f‏ 

ودخوله َيه جوف الكعبةء ثم تألمه لذلك» فقد قال كما روي عن عائشة : 'إني 
بات الكد نة وودت آئی لہ اکن قعلت انى احاف إن أكون اتحدت امتى من 

ب . : 

e 

كان القرآن ينزل بالأحكام. وكان التشريم فى قواعد عامة. بصفة إجمالية. 
وكان الرسول يتولى تفصيل هذا الاجمال وتحديد العام. 

ومن ثم كانت مهمة الرسول البلاغ والشرح للقرآن. وييانه بهذا الاعتبار وحى 

ب : 

تخر ح عن مقاصده PEE‏ 
فقد آمر الله بالصلاة قى القرانء 3 آنه لح يبن اوقات الصاةة و عددهشا 

في كل يوم ولا كيفيتها على نحو يرفع الإبهام» وجاءت السنة ببيان كل ذلك 


)١(‏ الآيات من ٤:‏ من سورة عنس. 

(۲) نیل الأوطار جه ص .۸٤‏ 

(۳) إعلام الموقعین لابن القیم ج ۲ ص ۲۲۷ - ۲۳۹ في الحديث عن أن مهنة الرسول كانت 
تفصيل ما في القرآن. 


IAs‏ حم حت د ر حر ر“ جر ر ر“ ر ر حرو ر 
E‏ 
ت 
€ 


مرونة الققه الا سلا مص 


صلوا کما رآیتمونی أصلي" ٠‏ وروی غير واحد من الصحابه كيفيه صلاة 
الرسول ميا . 

ب- کما فرض الله صوم شهر رمضان فى القرآنء وأبان الرسول عة أن 
الشهر قمري ا شمسي وأن الصوم من الفجر إلى غروب الشمس» ووضع 
قاعدة يعرف بها دخول هذا الشهر "صوموا لرؤيته""' وأبان حكم المفطر 
عامدا أو ناسيا وغير هذا من الأحكام. 

ج- وهكذا في الزكاة وفي الحج» فقد فرضهما القرآن وآبانت السنة نصاب 
الزكاة في كل نوع من آنواع الأموال ومقدار الواجب وكل نصاب على نحو 
تحددت به هده الفريضة»ء وفي الحج» بينت السنة كيفية الإحرام ومواقيته 
ومحظوراته وسائر مناسك هذا الركن من أركان الإسلام وذلك كله بامر 
لله سبحانه» حيث انزل في القران على رسوله. 

r mm 

((وانزلتا إليك الذكڪر لتبين للناس ما نزن إلج)) 
واجتهاد الرسول َء فيما لم ينزل به عليه الوحي» كان توجيها وتعليما 
لأصحابه وللناس من بعدهم لطريقة الاستنباط EL‏ الاأحكام من آدلتها 
الكليه إيذانا لفقهاء المسلمين ان ينزلوا ما جد ويستجد من واقعات على ما جاء فى 

القرآن والسنة من أحكام وتشريعات وقواعد. 


() رواه ابن حبان. 
ب 
)٣(‏ من الاه ٤‏ مڻ سورة التحل. 


RI 
8 


الفقه الا سلا مي 


وخطاً الرسول فى بعض ما اجتهد فيه وتصويب اله للحكم» إنما هو إشارة 
a‏ دخول مدان الاحتهاد. خشبة الخطاًء 
وتنبيها للأمة بالا تتسرع فى لوم العلماء الذين يخطئون في الاجتهاد. فقد وقع في 
الخطا من هو خير متهم رسول اه الذي آذ لأمضابه بالاجتهاد حتى قى 
a ea o‏ 

وخلاصة القول: آنه لم يكن للفقه الإسلامي في عصر الرسول مصدر سوى 
القرآن والسنةء وأن كل ما شت من طردق الاجتهاد N NS‏ 
وراجعا للوحي مرة آخرى. 
۵- خصائص التشريع فى هذا الدور: 

للفقه الإسلامى فى العصر النبوي خصائص انفرد بها عن سائر العصور 
اللاحقة. ومن أبرز ما تميز به: 

أ- أن التشريع كان للرسول ية ومصدره الوحي - قرآنا وسنة - ومن ثم 
لم يكن ثمة مجال للخلاف في حكم من الآحكام. واجتهادات بعض 
الأصحاب فى القضاء وغيره» لا تعتبر تشريعا الا إذا آقرها الرسولء وإن 
جازت تسميتها فقها. 

ى- أن فقه هذا العصر كان واقعيا لا نظريا. وتتنزل الأحكام والقواعد حسب 
الحوادث أو جوابا على أسئلة فى وقائع دون افتراض. 

ج- من أجل هذا لم يتكون الفقه جملة واحدةء بل ظهر متتابعا بمقتضى 
الآبات والأحاديث تبعا للواقعات والمناسبات. 


كان نزول هذه الآية في حجة الوداع وقيل إنه لم يذل بعدغا > 
بحلال آو حرام. وكان هذا قبل وفاة الرسول بثلاثة أن 
O TEN‏ مدوتًاء بل ترك الأصول والة 
ي الا ابرا راون ابه اص هات ال اكام الت 
٠‏ وعلمهم طريثة استتباطها من مصادرها على 
للناس کی کل زمان ومکان. وقد حدد صلوات الله وسلامه عليه 
لاأمته فما e‏ الذي رواه الحاكم عن آبى هريرة: 


کک 


0 صن نعد د rt‏ 


وذ e‏ ا 


(۲) الكنر الثمين فى أحاديث الن 


)1( الأرة 3 من سور ةه اللك. 


رہ رہ ر ر ر ر حر ر ر ج ل ی چ EGO‏ 
را 
2 


الفقه الإسلامي / 


وتدرجًا نوعيًا : إذ لم يكلف اله المسلمين في أول عهدهم بهذا الدين بما يشق 
عليهم فعله أو يعز عليهم تركهء بل سلك بهم سبيل التدرج واخذهم بالرفق حتى 
بتأهبوا للتكاليف. فقد فرضت الصلاة أولا مطلقة بالغداة والعشىء دون عدد محدد 
ولا ميعاد موقوت. وبعد آن تهيأت لها نفوسهم» واستقاموا على ما آمروا بهء 
فرضت خمس صلوات في اليوم والليلة. ركعات معدودة في كل فريضة. وكدلك 
الخمر والميسر وكثيرا من عقودهم ومعاملاتهم فى الجاهلية ألا فى المدينة. وهذا 
| کک ی ج دي اصع و عدص يوم _ , () 
الا يعلم من خلق وهو اللطيف اخيير 27 4 
ب- واقعية الأحكام التشرب ك 
هذا الميداء جاعءت اشارة القرآن الكريم فى قول الله سبحانه: 
iS‏ س ق ا 7 رټ اور و ر صغ دو را E‏ 
۾ يناجا لزت ءَامَُوأ لا شلوا عَنْ َء إن تد لم تسؤكم وَإن شلوا عن 
ر وګ و صتال ‏ و ےل ا ت دوو ر J) Md e‏ 
جين رل اَلقَرءَان تيد لک عَفا الله عا وال غفورُ حلیم بچ 4“ 


وقد نهى رسول اله جَيةٍ عن القيل والقال وكثرة السؤال» كما ورد فى الحديث 
الل رواء المغيرة بن شعية ”ان اله كرد لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة الال وكثرة 


7 
DiS IH 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة المائدة. 
)١(‏ صحيح البخاري - باب الزكاة. 


E OS /‏ ان أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سال عن شئ لم 
os od‏ 
يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسالته 


آشیاء فلا تنتھکوهاء وسكت عن آشیاء رحمة بکم غیر تسیان فلا تحگی] عتها“' 


وقد كان ذلك لأن التشريع يجب أن بقتصب على ما اقتضته مصالح الناس 
وحاجاتهم دون استباق للواقعات والحوادث. 
چ -النبسبر وال حخصبف: 


وهذا آمر صرح به القرآن باجلی بیان فی قول اله تعالی: 


)) یرید الله ڪه 1 ر بريد E‏ 


E EEE (Y) 
من سورة اليشرة.‎ ٠۸٠١ من الأبة‎ (£ 

)٥[‏ من الآية ۷۸ من سورة الحج. 

() الآية ۸ من سورة التساء. 


DD E E 
را‎ 
2 


الفقه انلام ت 


وفی سنة رسول الله مله: "أنه ما خير رسول اله بين أمرين الا اخذ ايسرهماء 
ما لم یکن اثماء فان کان اثما کان انعد الناس وا قال: ولا آن اشق عل 
آمتي آو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". ونری آن کل آمر مفروض 
أو ممنوع شرعت فيه الرخصة. فقد آبيحت المحظورات عند الضرورات» وأبيح ترك 
الفرض والواجب» إذا كان في آداء أحدهما مشقة وحرج. واعتبر الإكراه والمرض 
والسفر والخطاً والنسيان والجهل من الأعذار التي تستتبع التخفيف. 
څ - موافقة النشريع لمصالح التاس: 

يدل على هذا بجلاء أن الشارع أورد كثيرا من الأحكام معللة بمصالع الناس 
وقرر أن الأحكام مرتبطة بعللها تدور معها وجودا وعدما. 

فقد نهى رسول الله ل عن ادخار لحوم الأضاحي» من أجل الوفود التي 
كانت بالمدينة أبام العيد» ثم آباح ادخارها لما رحلت تلك الوقود» ونهى عن زيارة 
القبور ثم آذن فبها. 

وقد راعى الشارع عرف الناس وقت التشريع» ما دام غير مناقض لاأصل من 
أصول الدين. فراعى الكفاءة فى الزواج وراعى العصبة فى الإرث والولاية وفرض 
الدية على العاقلةء لأن من مصالح الناس أن تراعى عادتهم وما جرى به عرقهم ما 
O E O E E‏ 


.؟"٤۷ص رواه البخاري جا‎ )١( 
علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاقف ص‎ )۳( 
A. — TAN 


N 


مرونة العفه الا سل مي 


2 
۷- النصوص التشريعية فى القرآن وفى السنة: 

لا مراء فى أن القرأن الكريم قد حوى آيات الأحكام. وأن السنة الشريفة قد 
حوت كذلك آحاديث الأحكام. وهذه وتلك هما المصدر التشريعي والقانون 
EN IG‏ 
أ- تصوص القران التشريعية: 

الأحكام العملية في القرآن التي يراد بها الفقه عند الإطلاق قد تنوعت الى ما 
ياتي E E Tr O E‏ 

-١‏ العبادات بأنواعها نحو ٠٤١‏ آية 

- نظام الأسرة أو ما نسميه بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرٹث 

ووصية وحجر وغيرها نحو ۷۰ ايه 
-٣‏ المعاملات آو ما يمكن أن يطلق عليه المجموعة المدنية من بيع وإجارة 
ورهن وشركة وتجارة ومداينة نحو ۷٠‏ أيه 

-٤‏ العقويات الجنائية وتحقيق الجنايات نحو ٠١‏ ايه 

ه- القضاء والشهادة وما تعلق نهما تحو ٠١‏ انه 

وهذه المتنوعات من الأحكام تفرقت آياتها فى جملة السور. 
ب- نصوص الستة التشريعيةك: ۰ 

يبلغ عدد أحاديث الأحكام فى أنواعها المختلفة نحو ٤٠٠٠١‏ حديثء» جاعت 
الق ان 2 ا أو تقریرا وتوكداء أو افصاحا عما ل يصرع 
به القرآن من تشريع. وهي تقابل تلك الأبواب التي واجهها القرآن بالتشريع. فقد 
تكاملت تلك الأحكام بعدة أصول وقواعد تشريعية كلية. جعلت شريعة الإسلام 


7 7 7 کک کک کک رک ر ر ر 


A 


الفقه الاسلاهص / 


وا 


وافية بحاجة المسلمين فى كل مكان وزمان. وتلك الاأحكام فى القرآن والسنةء يمكن 
آن نجد فيها فرو ع القانون المعاصر على وجه أدق وأحكم وأعل 
۸- غصر الصحابة والتابعين: 

من رييع الأول سنة ١١‏ ه بعد وفاة النبی ۳۲٦م‏ - حتى ربيع الأول ٠١۲‏ ه 
أكتوير سذة ۹٤۷ح.‏ ) 

هذا العصر قد مر فيه الفقه بمرحلتين. 
المرحلة الأولى؛ 

من خلافة أبي بكر حتى تتازل الحسن بن على عن الخلافةء من رييع الأول 
سنة ١١‏ هھ ۳۲ا م حتى رييع لاخر ١٤ھ‏ - e‏ 

فقد امتد الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنويا في هذه الفترة» حيث فتح اله 
على المسلمين العراق والشام ومصر وشمال آفريقيا وغيرها. وكانت لكل من هذه 
البلاد حضارات وعوائد وأعراف, بل وقوانينء وكان لاختلاط العرب المسلمين 
بآهالی هذه البلاد آثره فی نواح شتی. لا سما بعد ان كثرت الحوادث والواقعات 
التى تتطلب أحكاما لهاء وبرزت مشاكل فى حاجة إلى حلولء لأن ما أثر عن رسول 
اله َو من أحكام وقضاء أصبح في حيزه النص غير واف بجديد الحوادث 
والمعاملات التي تتزايد. فكان لهذا أثر كبير فى نمو الفقهء وقد ساعد على هذا 
النمو هجرة الكثير من الصحابة بعد عهد عمر بن الخطاب إلى البلاد والأقطار 
التي فتحها المسلمون ونزحوا إليها. وتبع هذا شيوع التحديث عن رسول الله عي 
والأخذ في التعمق في فهم القرآنء وفي استنباط الأحكام التى يشعرون بالحاجة 
إليها منه» ومما يرونه صحيحاً من حديث الرسول كَية. ۰ 


.۲۹٤ -۲۹۱ المرجم السابق ص‎ )١( 


وقد كان لهذه العوامل أثر كبير في الفقه وفي ظهور الاجتهاد والمجتهدين بعد 
وفاة الرسول بلاة. 


وكانت طرىفة الاجتهاد فى صدر هذه الفترة ما نقل من أن الخليفة الأول أبا 
بكر رضي الله عنه كان إذا ستل عن شيء أو جاءه خصوم في قضية من القضايا. 
نظر أولا في القرآن» فان وجد فيه حكم الواقعة المطلوب معرفة حكم الله فيهاء 
قضى به» فان لم يجد» لجا الى ما يعرفه من سنة رسول اله مء فإن وجد» قضى 
به» وإذا لم يجد ما يبتغيه في القرآن ولا في السنة المعلومة له لجا إلى الصحابة. 
فإن وجد عند أحدهم فيما عرض له شينًا عن الرسول َء قضى به» وإن لم يجد. 
جمع خيار الناس وأهل الراى والعلم. فاستشارهم» ثم يقضى بما يجمعون عليه. 
وكذلك كان صنيع الخليفة الثاني عمرء غير آنه كان يتحرى راي أبي بكر وعمله» 
ان كان قد سيق له حكم فى ذات الحادثة» فان لم يكنء آخذ بما يجمع عليه آهل 
العلح E IE‏ تنننهات 
الى الأصحاب بالكف عن التحديث عن رسول ال َة الا أن ذلك لا يعنى عدح 
اعتمادهما على السنة ل وأنما كان خشية اشتغال الصحابة آ 
والاعراض عن القران. 

يدل على ذلك أن الخليفتين الأول والثاني قد رجعا إلى السنة فقي الكثير من 
الحوادث. من هذا ما بلي: 

LT E N I ET E 
کتاب آله ولا أعلم أن رسول الله کل ذكر أك شيئاء ولكن سنال الاس لعل عد‎ 


٤٣١ ٤١٤ والروض النضیر للصنعائی ج۲ ص‎ ۷١ . ه١ اعلام الموقفين جا ص‎ )١( 


الغقه الا سلا مي 


E 
منهم علما بذلك. د‎ 
بذلك. فقا‎ | 
لسدس» فطل ل المغيرة بن ت‎ 
ب ابو بكر مر بن شعبه: سم‎ 
نكر للحدة من بعلم ذلك 1 ۰ سمعت ر ل ار ر‎ 
عدرد؛ فصدفه سول اله + يعطيها‎ E نهذا القدر‎ 
e. Rn فکخفل ن"‎ : 
E دن مسلمة؛ ا اش“‎ 
| فشصی‎ 


وكذلك . 
گان E‏ جه :5ة 
د روی ET‏ 
م عن ابيه المغيرة 
ن TOT‏ س 


ا = 
هده بان هذا هو قد 
i -a‏ شو قضاء | ا 
ساب ال ختلاف الفة ارسول ا ققحسی )( 
لفقهی بین ! عفر به . 
الف د ين الصحابة. 
ف فی د | 
والمجاز كما ة ٤‏ لقران من حيث اللغه» | 
ڪر من کی اا لظ لی لی الجن اما سی حتمال الحقةة 
معدی ۹ ٠ : e.‏ و اما قة 
2 اق فی ا3 ةا e‏ 
8 المطلقات: 


ا کوس ا 
و کي ا 
آم طاق ی پر بصم باذ ب ت 
ی ت £ تسین CY‏ قر ( )( 
بن ثلىشة قروء )) 


اد فط واا 
لفظ «القروء» إما بمعنى | 
وقد کون ال لحيض أو معد 
ES‏ و معنى الطهر. 
سبب تعارض الد 
E‏ الوفاة: 


(٤) 


)) ادير فون 
لن د م 
يتوفون مِنكم ويدر E‏ 

۱ رون ازو ج ۴ 

1 يربص بان ا 

انفسهن اربعة اوعفرا )) 

e 


ا ag‏ 
من الاه ۲۲۸ هبي ا 
O e ER‏ 

من سورة النشرة. 


e‏ مرونة الفقه ال سلا مي 


م 


وعدة الحامل: 
r r HR SPA‏ 
وقد يكون بسبب احتمال التركيب لوجهين كما في آية الإيلاء. 


إ1( 


چت ا ر و ت 3 
7 لين يلون بن ساپهم ترا اة ار قَإن فاءُو فإِن الله غفور رجيم 2 ٩‏ 


أو بسبب وقوف بعض الصحابة على أسباب النزول وتواريخه» والإ مام بغرائب 
اللغة» وعدم توافر ذلك كله أو بعضه عند الآخرين 

- اختلافهم في السنةء وهذا يعود إلى أسباب مجملها: 

O EI فقد ظل رسول الله ع‎ ek ma rr 
وبنحدث وبری أفعالا ويسمم أقوا ل نقرها او پنکرها. . ومن الصحابة من‎ 
RL SS E اسر ع الى الإسلام ومنهم من تأخر إسلامه. ومنهم‎ 
المقل» كما أن منهم من ترك رواية الحديث ورعا واحتياطاء وكان أثر هذا لا‎ 
EEE IC TCE ETE 
 .ىواتفلاو الأحكام‎ 

ب- إن بعض الأصحاب قد اجتهد فيما عرض له من قضاياء بعد إذ لم يجد 
فيها نصًا وعمل برأيه» ثم ظهر النص على خلاف ما رأى. فقد سال أبو 
موسى الأشعري عن ميراث ابنةء وابنة اين وأختء فقال: للابنة النصف 
E E A ae 2‏ الا 
مسعود قال: أقضى فيها بما قضى رسول انه َا للابنة النصف ولبنت 


)١(‏ من الايه ٤‏ من سورة الطلاق. 
(۲) الأية ۲۲١‏ من سورة البقرة. 


الققه ال سلا مي 


المنسوخ دون الناسخ فيفتي وفق ما علم» بينما يعلم صحابي أخر الناسخ 


OR‏ ل اليدين فى الركوع. فقد أخذ به ابن مسعود ولم 


يکن قد علم بناسخه»ء وعلم سعد بن e‏ الناسخ فعمل به. 
فهم في الوثوق فى الرواة. فقد كان الحديث يصل إلى الصحابة 
فيآخذ به فريق ويرده فريق لعدم الثقة بالراوي» كما جری في شأن حديث 
نه بعد نبوتهاء كالرمل فى الطواف 
حيث صح آن رسول الله ا فعله فی طوافه؛ ل ۴ حطلقو 
ففريق ذهب إلى آنه سنة متبعة. وفريق قال إنه كان لعارضر عرض وهو 
قول المشركين حينذاك: أضعفتهم حمى يثرب» فاراد الرسول بالرمل إظهار 
النشاط والقوة ردا لهذه المقالة. فلم يعد الرمل لهذا من الستن 
تغير الآزمنة والأمكنة والملابسات» كما في حديث ضوال الإبل وعدول 
عثمان رصي ايله عنه عما کان ده فی شانم فی حباة الرسول ٤‏ ا 
وعهد آبى وعمر؛ لاهتزاز الوازع الدينى فى عص 
وغير هذا من المسائل الاجتهاديه. كجعل عمر الطلاق بلفظ الثلاث لاتا ر 
للناس؛ وتحريم من تزوجت فى عدة طلاق على من عقد عليها ودخل بها تحريمًا مؤيدًا. 
واختلافهم كذلك فى تقدير المصلحة العامة للمسلمين جميعاء كما جرى فى مسالة 
تقسيم الأراضي المفتوحة E O TO O TPT‏ 


فيفدو به گحدیث د 


ه- الاختاڈف فی فهم ا 


قه الا سل مي 


وحرمان أصحاب سهم المؤّلفة قلويهم من هذا السهم لمنعة المسلمين وقوتهه 
وعد الحاجة إلى تاليفهم. 

ولم یکن اخة ف إلا حيث لا يجدون نصا محكماً فى القرآن أو السنة لا ريب 
e o e es‏ 
ا ۰ 

-٠١‏ نشأة مدرستي ‏ أهل الحديث وأهل الرأي. 

هذه المرحلة كانت فاتحة عهد تأسيس الفقه الإسلامي. ذلك لأن الصحابة فى 
خلافة عثمان بن عفان رضي اله تعالى عنه, قد تفرقوا في البلاد التي افتتحت 
واستوطنوا مختلف الأمصار. وقد حمل هؤلاء الصحابة إلى أوطانهم الجديدة فى 
الحجاز واليمن والعراق والشام ومصر حديث رسول اله ية وأحكام الشريعة 
وتخرج على أيديهم طبقة التابعين في مختلف البلدان. 

N‏ مشيرا إلى أن الفقه والعلم قد انتشرا في الأمة عن 
أصخاب ابن مسحود فى الحراق» وأصحاب زيد بن ثابت واب عمر بالمديتة 
وأصحاب ابن عباس بمكة وإلى أن الصحابة الذين اشتهروا بالعلم والفتوى كانوا 
إذا عرضت لهم واقعة يلتمسون حكمها في كتاب اله» ثم فى سنة رسول الله صياة. 
فإن لم يجدوا حكما لها فيهماء اجتهدوا وأعملوا الرأى للتعرف على وجه الحق 
والوقوف على الحكم» مستلهمين الأصول العامة في القرآن والسنة. ولم يكن هذا 


) 1) يراد بالمدرسة فى الاه طلاح العصرى؛ في هذا المقاح: الجماعه التي لها مذهب علمي او 
قا 2 ي أو اتفقت أفهامهم على نظرية واحدة وقد يقصد بالمدرسهة المذهب او النطرية 


E 


."٣ إعلام الموقعين جا ص‎ )١( 


ا ا ی الت ا ا نے الق غ 2 
استعمال الرآى > بل گانوا فاو تین فی کل ناك سمت لله في خلقه. فمنهم من 
يتوسع فى الرأي» ويتعرف على المصالح التي تستقيم عليها أمور العباد فيبنى 
ليها الحكه الخطاب وعبد الله بن مسعود وعلى بن أبى طالب» ومنهم 
من قعد بهد الاحتباط والتور ع فوقفوا عند النصوص وتمسكوا بالاتار فلا 
يتجاوزون هذا إلا لضرورة داعية كعبداله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
والعباس بن عبد المطلب والزبير بن العواح. 
وقد كان لكبار الصحابة فى العلم والفتيا اذ 
تبعا لشخصياتهم واجتهاداتهم مدارس الفقهاء 
على آیدی تلاميذهم من التابعين الذين صاروا أئمة لهذه المدارس وقادة لها مذ 
سعيد بن المسيب في المدينةء وعطاء بن رباح في مكةء وإبراهيم الق د 
الكوفةء والحسن البصري في البصرةء ومكحول في الشام» وطاووس في اليمن. 
بهؤلاء وأآمثالهمح» ويالذين جاعوا من بعدهم من تايعى التابعينء دارت دورة 
الفقه المذهينة» وقد کان كل من هولاء الرواد ee‏ وفقه صن لازمه من 
الصحابة متيعا طريقته قى الاجتهاد. ويذلك تنوعت مدارس الفقه. وكان لكل 
ا ی ا الخاص ولكنها من حيث الطابع العام اتخذت 
مدرسهة ا الحديثء» وقد اتخذت الوقوف عند النصوص فى الرآيء والتمسك 
بها طريقا وم 
ومدرسة أهل الرآى» وقد زادت فى التوسع فى الرأى» بالتعرف على المصالح, 


توجيهي في کل ذلك فتکو: 
A E‏ 


أفى الاتجاه الذى سلكته كل منهماء إذ إن المدرسة الأولى نشات في الحجاز وفي 
لمدينة ومكةء وسميت بأهل الحديث, لكثرة روايتها حديث رسول الله ياء ولقلة 
الحاجة إلى استعمال الرآى في الاجتهاد لندرة الحوادث المدنية المعقدة فيها. 

أما المدرسة الآخرى فقد سميت بآهل الراي لقلة انتشار رواية الحديث النبوي 
الشريف فى البلاد التي تكونت فيها وهي العراق» في الكوفه وفي البصرة؛ في 
نادي الأمرء ولتعقد الحباة المدنية فيها وتشعب الأقکار. تبعا لما كان فيها من 
حضارة للفرس» تغاير ما كان فى جزيرة العرب لاسيما في العادات والأعراف» 
والمعاملات ومن تم كثرت الحوادث التي لم يعرف فيها نص صريح من القران ولا 
١ا-‏ مدرسة أهل الحديت أو مدرسة المدينة. 

ظلت المدينة» كما كانت فى عصر الخلفاء الأربعة الراشدينء المصدر والمحور 
للحركة العلمية إذ كانت دار الهجرة وموئل التشريع» بعد أن استوطنها الرسول 
َة وتكونت فيها آمته وسنته» وعايشه فيها صحابته من المهاجرين والانصار 


سن باحسان» فأصبحت ماو الفقهاء؛ Rar‏ العلماء. ونشت گذلك 


والذين اتب 
ردحًا طويلاً من الزمن» حتى بعد ارتحال الخلافة عنها إلى الكوفةء ثم إلى دمشق. 
ثم إلى بغداد» فكانت مركز الإشعاع في العالم الإسلامي ومبعث النهضه الفقهية 
التي قدر لها أن تزدهر وتكمل في العصر العباسي. 


رواد شك د اللملدرسةك واصو لها 1 


و شنح عائشه > المؤمنبنء وزبد بن نابت» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس 


قال ابن القبم: 
الفقه انتشر فى الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زد ين ثابت» 
واصحاب عبد اله ي واصحاب عبد الله بن عباس» فعلم الناس عامته عن 
أصحاب هؤلاء الأربعة فأما آهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت» وعبد الله 
بن عمرء وأآما آهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. 
نم نقل ابن القيم عن ابن جرير قوله: وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن 
عاشوا بعده بالمدينة من صحاب رسول اله مء انما کانوا بفتون بمذاهب زید بن 
ثابت وما کانوا أخذوه عنه» مما لم یکونوا حفظوا فيه عن رسول الله قولا. 
وقد أطلق على هذه المدرسة مدرسة الفقهاء السبعةء بعد أن كانوا عشرة. 
رحل منهم إلى الشام عبد الملك بن مروان الذي تولى الخلافة فيما بعد» وقبيصة بن 
ذؤیب الذى صار من معاونيه» وکان منهم آبان بن عثمان ولم يعرف عنه فقه»ء آما 
السبعة الذين اشتهروا بالفقه واشتهرت بهم المدرسة فقد اختلف المؤرخون في 


(۳) : 


الفقهي الذي وعى وحفظ فقه أصحاب رسول اله َء والأساس الذى قامت عليه 
المذافب الفقهىة فيما بعد. 


TT 
تهذیب تاريخ بن عساكر جه ص4٤٤ وفي أشهر الروايات أن السبعة هم: سعيد بن‎ )( 
المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ وعبد‎ 
الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعودء وسليمان بن يسار مولى ميمونةء وخارجة بن زيد بن‎ 

نابت إعلام الموقعين ج١‏ صه" . 


a 
2 
ل‎ 


مرونة الققه الا سل مص 
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۳- انتشار مذهب أهل الحديث فى الحجاز ومميزاتم: 
الضرورة القصوی» وكان على راسههء كما تقدم - سعيد بن المسيب» اد رای هو 
وقريقه أن آهل الحرمين الشريفين مكة والمدينة أثبت الناس في الحديث وفي 
وعمر وعثمان وأحكامهم وفتاوى على فيما قبل توليه الخلافةء وابن عباس وابن 
يتوقف عن الإفتاء إذا لم يكن لديه نص أو اثر فيما استفتي فيه. 

روي أن رجلا سآل سالم بن عبد الله بن عمر» وهو من التابعينء عن مسالة .. 
فقال: لم أسمع فى هذا شيئًا. فقال له الرجل : فأخبرنى أصلحك اله بزأيك. قال: 
لا .. ثم آعاد اليه قائلا: إنى E‏ إني لأخشى إن أخبرتك 

ذلك یدل على مدی گكراهيه هذه المدرسهة لإعمال الرأىء وبعدهم عن الفرضيات 
فى الأحكام فما فرضوا حكما لم تقع حادثته بعد» ومن أجل استمساكهم بالنص 
أو بالأثر تساهلوا في شروط قبول الحديث: فقدموا الأحاديث والآثار على الرآى» 
ولو لم تكن مشهورة. 

ولقد دعاهم الى هدا: 

-١‏ تأٹرهم بأشیاخهم» کزید بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس, 

إذ كانوا متعلقين بالآثار متحامين الرأى» احتياطا وتورعا فى الدين. 


)١(‏ فجر الإسلام للمرحوع د/أحمد أمين ص ۸١‏ جا. 


گن د سا بایدیهد من احادىٿ رسول اله ا وآثار ص حابه فی الف 
والقضاء وقلة الحادثات الطارئة بعد عصر الصحابةء والتي لم يكن لها 


نة. وفى الفقہ. وأثرها العلمى ا 
ل لهذه المدرسة أكبر الأثر وعظيم الفضل في 

يس الفقه ورسم E‏ ذات اثر بعید ي بسک ّ 
وخلقية لمبادئى الإسلام التي استمدوها ومهدوها من القران الكريم؛ ومن | 


ولقد ذاعت شهرة المدرسة فى > 


نرحلوا النها مستزيدين. فقد وفد عليها ابن شهاب الزهرى من الشام» وأخذ من 
ا اا اکر وک رم اه 
O OE O ERR E‏ 


غطاء سن ایی ربا ع 


واد سن 


اليها ال 
و ل ي 


وغيره من علماء العراقء ومن مصر دخلها يزند بن حبيب؛ 


i‏ بالحدىث قفل راحھا 2 مص : e‏ وشو آ ص ا هر آهالی دنقلة وڪان 


وكان من رواد هذه المدرسة والمتاترين بها عمر بن عبد العزيز آيام كان واليا 
بالمدينة وقد ظهر أثر المدرسة فى سيرته وعمله بعد آن تولى خلافة || 
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-٤‏ مدرسة الكوفة أو أهل الرأي: 

عاصرت فة الدرسة مترة الا الان فلق حى الاق بك 
الكثير من الصحابة فيه حيث كانت الكوفة والبصرة قاعدتين للجيوش الإسلامية. 
إذ منهما كان المد الإسلامي إلى خراسان وما وراءهاء ونزل بهما أكثر علماء 
الصحابة. وکان عبد الله بن مسعود واليا وقاضيا في الكوفةء وكذلك سعد بن آبي 
وقاص» وعمار بن ياسرء وأبو موسى الأشعري» والمغيرة بن شعبةء وحذيفة بن 
اليمان» وأنس بن مالك وعمران بن حصين» وكانت الكوفة مقر الخلافة لعلى بن 
ابي طالب» وقد توارد عليها وأقام فيها الكثيرون الذين كانوا مناصرين لهء کعبد 
لله بن العباس وغيرة. 
قك شد د المد رسة ومصادرد: 

أشهر شيوخ هذه المدرسة المؤثرين في اتجاه الفقه فيها بالذات أو بالواسطة 
هح عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعلي بن ابي طالب. 

والواقم أن عت ابن مسجو و الاقل لفق حمر الى هذه اة فق 
ترسم خطاه في الاخذ بالرآي» والتوسع فيه» وکان يقول. 

(لو سلك الناس واديا وشعباء وسلك عمر وادیا وشعباء لسلکت وادی عمر وشعبه). 

وقال: (إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم» ولو أن علم عمر وضع فى 
كفة الميزان» ووضع علم آهل الأرض في كفة»ء لرجح علم عمر). وقال بن جرير 
الطبري: (لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير 
ابن مسعود» وکان بترك مذهبه وقوله لقول عمر؛ وکان لایکاد یخالفه فی شی من 
مذاهبهء ويرجع عن قوله إلى قوله. ولم يخالف ابن مسعود عمر الا في مسائل 
معدودة؛ وكانت اراؤه المخالفة لعمر أكثر قبولا عند أصحابه. 
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روى الأعمش عن إبراهيم النخعى أنه كان يقول. 

ألا يعدل بقول عمر وعبد اله إذا اجتمعاء فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب 
اليه لأنه ألطف"'. 

آما على بن آبي طالب فقد ظهر تآثيره فى هذه المدرسةء منذ أن اتخذ الكوفة 
مقرا للخلافة. حيث تفقه عليه وأخذ منه بعض أهل الكوفة العلمء إلا أن ما أحاط 
بفترة اقامته فيها وما صاحبها من فتن واضطرابات وانقسامات جعل آثره الفقهى 
E EOE E O OE OE‏ 
لتشيعهم» وتعصبهم له بالحق ويالباطل. وكان فقهه وعلمه الموثوق بهماء هو ما نقله 
عنه آصحاب ابن مسعود دون غيرهم. وبهذا نتبین مدی تاثیر عبد الله بن مسعود 
رضي اله عنه» في مدرسة الكوفة. بعلمهء ويما نقله من فقه عمر وعلمهء وقد اشتهر 
من آصحابه بها فا وقد تخرج عليهم كنير من العلماء منهم ابراهيم 
EE‏ وسعيد بن جبير. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وغيرهم. وكان 
ابراهیح اللحفي اعلم أهل الكوفة يمذهب اين مسعود وأصحابه وحامل لواء 
مدرسة الرأي في هذا الدور وكان يعتبر إمام الكوفة وفقيهها. كما اعتبر سعيد بن 
المسيب إمام المدينة وفقيههاء ثم الت زعامة مدرسة الكوفة بعد ابراهيم النخعى إلى 
a a O‏ 
مذاهب مدرسه المدينه وهو مذهب الاماح مالك. 
TT ND ONS‏ 
(۲) هم: علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي ومسروق بن الأجدع الهمذاني 

وعبيدة بن عمر السلماني وشريح بن الحارث القاضي والحارث الأعور. 
(۳) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المولود سنة ١٤ه‏ والمتوفي سنة ١١ه‏ وهو شيخ 
حماد بن ابي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. 

طبقات الفقهاء للشیرازي ص ٦۳۲‏ والطیقات الکیری لابن سعد ج ٦‏ ص ٠1۹۰‏ 


تلك مصادر الفقه فى هذه المدرسة»ء وأولئك هم البارزون من آتمتها. 


أما فقهها فقد آقامته على أساس أن أحكام الشر ع معقولة المعنى مشتملة 
على مصالح راجعة الى العبادء وأنها بنيت على آأصول محكمة» وعلل ضابطة لتلك 
الأحكاح» فكانوا بيحتون عن تلك العلل الم التي شرعت الأحكام لأجلهاء 
ويتبعون الحكم لها وجودا وعدما وربما ردوا بعض الاحاديث. لخالفتها لهذه 
العلل» ولا سيما إذا وجدوا لها معارضا. وهذا خلاف ما كان يجرى عليه فقهاء 
مدرسة المدينةء اذ كان هؤلاء يبحتثون عن النصوص أكثر من البحث عن علل 
الأحكامء بل انهم لا يبحثون عن العلة الا حيث افتقدوا النص من الحديث أو الاثر. 

ولم يكن إقلال هذه المدرسة من رواية الحديثء تفضيلا للرأى على الأثرء وإنما 
کا ن العراق في هذا E a E E E E E‏ 
وضع الحديث من هؤلاء وأولئك» كذبا على رسول الله ياء ولم تكن مروياتهم 
الموثوق بها عمن نزل بديارهم من الصحابة كافية فلم يكن لهم - مع هذا كله - بد 

E E E E OE والاجتهاد في تخريج‎ PR FE 
E ومن رووا‎ 


ogo حجهة الله الىالفة للدهلوي کا ضر‎ (١) 


أك د 
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عصر تابعی التابعين وتابعیهم ۱۳۲ھ - ۳۵۰ھ 
دور التدوين ونضوج الفقہ إلى دروت 

يعتبر هذا الدور - بحق - دور التدوين والنضج والكمال للفقه الإسلاميء» إذ 
فىه بدا تدوين السنةء ومذاهب الفقهء التي مازال أبرزها معروفا ومتبعا الى الآن 
فى مختلف أرجاء العالم الإسلامي. 

كما ك الدور فقهاء أعلام» منهم من كانوا أصحاب مذاهب مستقلة 


لم يقدر لها أن تنتشر كغيرها واحتواها التاريخ» إذ لم تجد من يقوم بها ويرعاها 
ويحمل على تخليدها كما حظبت بذلك المذاهب التى اشتهرت وانتشرت وطاولت 
الارخان. 


فی هذا الدور نشطت حركة الكتابة والتدوين» فدونت - أيضا - فتاوى المفتين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وموسوعات فى تفسير القران» وفي فقه الانمة 
المجتهدينء ورسائل فى علم أصول الفقه. 

وفيه ظهرت مواهب عدد كبير من رجال الاحجتهاد والتشريع؛ وانيعنت فبهم 
روح تشريعية كان لها الآئر الخالد فى استتباط الأحكام لا وقع» بل ولا يحتمل 
وفوعة. 

وبهذا اعتبر هذا الدور عهدا ذهبيا للتشريع الإسلامي» حيث نما فيه ونضج 
وآثمر ثروة تشريعية أغنت الدولة الإسلامية بالقوانين والأحكام» مع تعحدد نواحيها 

واختلاف شؤونها وعاداتها وأعرافهاء وتعدد المصالح فيها. وكان لازدهار الفقه 

والتشريع عوامل ارتکز علیهاء بل وأثرت ڌڏ فى النشاط العلمى عامة»ء ودقعته الى 
اء 


٣ 
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۵- مصادر التشريع فى هذا الدور: 

لقد تعددت فى هذا الدور مصادر التشريم التى تستنبط منها الأحكام» وزادت 
عما كانت فيما e‏ ان هذه لار ك و محل وفاق لدی سار 
الفقهاء» بل كان منها ما كان محل اتفاق ومنها ما اختلفت آنظار العلماء فى الأخذ به. 

وعلى أن القرآن هو المصدر الأول للتشريم الإسلامى جرى اتفاق المسلمين» له 
بخالف فى ذلك أحد؛ كما E A NC‏ السنه شى 
المصدر الثاتى التشريع. وهى الشارحة للقرآن والمكملة له» فكان القاضى أو المفتى 
اذا E‏ فی القراں أو السنة يدل على حكم الواقعة E EN‏ 
TET U N O‏ 
المحتهدين قد أجمعوا E CS‏ به واذا لم یجد نصا 
ولا إجماعا على حكم ما عرض عليه اجتهد واستنبط الحكم بالطرق التى أرشد 
اليها الشار ع للاستنباط. 

غير أن العمل بالسنة قد اختلفت طرائق الفقهاء فيهء فمنهم من أخذ بالحديث 
ولو کان ضعیفا؛ وقدم خبر الاحاد على القياس» ومنهم من فعل عكس ذلك ووضم 
TS‏ 

ولقد اختلف الققهاء فيما وراء هذه الأريعة من المصادر التي قال بها بعضش 
لخا قى فد الور من أنرار الفف اساي وهي قزل الهاي عل آفل 
RNa o O O‏ 
والاستحسان,ء إذ إن من الفقهاء من أعرض عن الاحتجاج بواحد من هذه الأدلة. 
ومنهم من اتخذ بعضها دليلا وترك باقيها. 
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الغقه السلا مي 0 


خطة النشريع قي شداالدور: 

فى صدر هذا العهد قام على التشريم والفقه طبقة التابعينء وكبار تابعيهم. 
POE‏ امتدادا لخطة الصحابة في رجوعهم إلى مصادر التشريع» وفي 
مبادئهم العامة التى راعوهاء فلم يستبقوا الحوادث» بل كانت الفتاوى والأقضية 
على قدر ما وقع وطرح؛ ولح تتسع مسافات الخلف فيما بينهم» ولم تتجاوز 
الأسباب التي اختلف بها الصحابة. 

ولكن جد بعد هؤلاء ما آذن بظهور خطة جديدةء فقد وقعت في المدينة بحوث 
تشريعية بين ربيعة بن أبى عبد الرحمن» وبين محمد بن شهاب الزهري ونظرانه. 
أدت الى أن كثيرين من فقهاء المدينة كانوا يفارقون مجلس ربيعةء وإلى أنهم لقبوه. 
ربيعة الرأى. وفى الكوفة وقع مثل ذلك فيما بين إبراهيم النخعى وبين الشعبىء 
فلما الت قبادة الفقه والتشرب الى طبقة الأئمة المجتهدينء E‏ 
وأصحابه؛ كانت قد تبلورت آراء عديدة فى خطة التشريمع وطرأت جملة عوامل, 
O E O o‏ 
الآخرين فى آحكامه وفى بعض مبادئه العامة وفي طرق الاستنباطء ومن هنا 
o‏ التشريم» وتكونت المذاهب الفقهية. 
-١‏ أئمة الفقہ والتشريع أصحاب المذاهب: 

قا واا ا اا ف ان ااه 
وأقر لهم المجتمع الإسلامى بالإمامة وزعامة الفقه» وصاروا هم القدوة والقادة 
أولئك هم: فى مكة: AL‏ عيينةء وفي المدينة: مالك بن أنسء» وفي البصرة: 
الحسن البصري» وفي الكوفة: أبو حنيفة وسفيان الثوري»ء وقي الشام: الأوزاعي, 


وقي مصر: الشافعي والليٹث بن سعد؛ وقي نيسابور: إاسحاق بن راهويهء وقي 


بغداد: أبو ثور وأحمد بن حنبل وداود الظاهرى وابن جرير. 
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e‏ مرونة الفقه ال سلامي 
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كانت حركة علمية زاهرة واسعه النطاق» حظي منها الفقه بحظ وافرء وبرر 
فيه هؤلاء الأئمة الأعلام ومن مذاهبهم مالا ا تتناقله أجبال الدارسين,. 
ومنها ما قضى عليه بالفناء بموت آهله. وكان الى جانب أولئك الأئمة كثيرون من 

1 ٤ 
 'ءاهقفلا أسباب اختلاف‎ -۷ 

تقدح القول: أنه فی عهد الرسول عة لح يقم اختلاف في حكم واقعه ذلك 
أتحدد رجال التشريع فى عهد .الصحابة فقد صدرت عدة فتاوى مختلفة فى الواقعة 
الواحدة وكان e Er‏ لتفاوت العقول والأفهاحء ووجهات النظر فى قهد 
التى تستنبط لأجلها الأحكام» يختلف تقديرها باختلاف البيئات التى استوطنها كل 
إلبها واستمدادهم منهاء أى أن أصول التشريم وخطته واحدةء والاختلاف فى 
فی تشريع ما لا نص فيه. 

ونا آلت سلطة التشريع وييان الأحكاح فى هذا الدور إلى طيقة الأئمة 
المحتهدين؛ اتسعت مسافة الخلف. ولم تقف أسیاب أختلاف هولآاء عند تلك الأسياب 


.١۷١ - ١١١ وضحى الإسلام لأحمد أمين ج" ص‎ ٠۴۷-١٤٤ حجة الله البالغة جا ص‎ )١( 


الغقه الا سلا می 


التى نشا عنها اختازف الصحابةء بل حاوزتها الى أسباب تتصل بالمادي اللغوية .س 
ومصادر التشريع؛ والنزعه التشريعية» التي يجرى عليها فهم النصوص؛ ويهذا لم 
يعد الاختلاف فى الفتاوى والأقضية والتفريعات فقط؛ بل كان اختلافا أيضا فى 
الفرعية التى انبنت على أسس تشريعية خاصة بالمذهب. 

وحدىی بتضح منشاً شك ةذ المداهشب: وأنها لم تكن تتدحة لخالذف مناه الھوی 
والقرض. وانعا كان الاختلاق قى القواعد والأصول ذات العلاقة الوثيقة بطرة 
توخر أسباب اخثلاف الفقهاء - فضلا عن أمسناب اختلاف الححابة سالفة السا 
فيما يلي 
۸- أوة: الخلاف فى السنة من حيت المراد منها. والعمل بها 
وال خاااف فى تبونها والاخنااف فيماتدل عليك: 
الاإسلامي» ووجوب العمل بها معلوم من الدين بالضرورةء تواردت على تاكيده أيات 
الإجماع بهاء تلك الفئة الباغية بعدوانها على السنة وجحودها إياهاء أشار إليها 

E‏ ۽( 

الاماح الشافعي ورد عليها وابطل قولها فى كتاب جماع العلم من الام . 


() كتاب الأء للشافعى ج۷ ص٠٠٠‏ وما بعدها ط أولى المطبعة الأميرية بيولاق سنة 
۵ے 
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مرونة الققه الا سلا مص 


الإجماع على الاحتجاج والعمل بها بوجه عام باعتبارها وحیا أوحی اله به إلى 
رسوله َء آو آقره عليه» لاتنزل عن القرآن مكانة من ناحية وجوب العمل بها. 
هذا هو محل الإجماع بالنسبه لها. 

أما تفصيلا: فإن القرآن جميعه ثابت بالتواتر المقطوع به رواية عن رسول الله 
َء ولكن السنة على خلاف ذلك» فهى فى تبوتها قد تكون متواترة وهذا قليل. 
وغير متواترة وهذا هو الكثير. ومن ثم لم يقع الإجماع على العمل بكل اثر آو 
حديث» بل وقع الخلف بينهم في هذا مما آدى إلى اختلافهم في الأحكام الفقهية. 
مثل من الا ختالاف فى السنةك: 

اختلف الفقهاء فى طريق الونوق بالسنةء وميزان الترجيح الذي تقدم به روأية 
على آخرى» ذلك لأن الوثوق بالسنة مبناه الوثوق برواتهاء وبكيفية روايتهاء وقي 
ROE E OO O E REL‏ 
أبو حنيفة وأصحابه»ء بالسنة المتواترة» ورجحوا مسايرة الثقات من الفقهاءء وقد 
آثر عن بی يوسف فى هذا قوله: 

علبك بما عليه الجماعه من الحديث» وما يعرفه الفقهاء. 

أما مجتهدو المدينة» مالك وأصحابهء فانهم يرجحون ما عليه آهل المدينة بدون 
اختلاف؛ ونتركون ما خالقه من أخار الآحاد. 

وياقى الأئمة يحتجون بما رواه العدول الثقات من الفقهاء وغير الفقهاءء وافق 
N OGG O E‏ 
لآنه يبفيد ظنا آقوى من المستفاد مما O‏ أن ينسخ به 
الكتاب» وآن يزاد عليهء وآن يقيد مطلقه ويخصص عامه. واتفق بذلك رآيهم مع 
رآى الجمهور بوجه عام فى كثير من المسائل جعلت فيها السنة مبينة للكتاب 
بالزيادة او التقييد أو التخصيص او النسخ. 


— سے 
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والمرسل من الحديث؛ 
فى اصطلاح علماء الحديث هو قول التابعى: قال رسول الله عَةٌ: كذاء وعند 
الأصوليين هو قول الصحابي آمر رسول اله َة بكذاء أو نهى عن كذاء آو قضى 
التابعين قد أرسلوا وقبل ذلك منهم» وذهب الإمام الشافعي إلى آنه يؤخذ بمراسيل 
نها شينًا وخالق فى الأخذ بالمراسيل يوجه عام الظاهرية وكثير من المحدثين 
والفقهاء. 
و كبر الواعحل: 
اذا جاء غير مشتهر فيما تعم به البلوى» ويكثر وقوعهء ويحتاج الناس إلى 
معرفة حكمته وقع الاختلاف في الأخذ به» فذهب الجمهور إلى العمل بموجبه ولا 
یرون عدم اشتهاره مانعا من الأخذ به متى ثبت أنه حديث صحيح. وخالف فى هذا 
الل الور ر قدي عالقا أي الأسرل العامة سواد كان الراوي فيا ار 


غير فقيه»ء وهذا قول جمهور الفقهاء» ومنهم من یری أن راوى الحديث إن كان 
معروقا بالفقه كالخلفاء الراشدين ونظرائهم قدم حديثه مطلقا على القياس» وعلى 


a" 


ما استنبط من الأصول العامة وان لم يعرف الراوی بالفقه کل شردرة فدح 
القياس على الخبر قياسا آخرء فإِن الخبر يقدم على القياس فى هذه الحالةء بهذا 
قال أكثر فقهاء مذهب آبى حنيفة. 

ولقد اختلف العلماء في حقيقة رأي الإمام أبى حنيفة فى أخبار الآحاد إذا 
آكثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبى حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد 
العدولء لأنه كان يذهب فى ذلك الى عرضها على ما اجتمم عليه من الأحاديث ومعانى 
الا قاتد ع نلك 1 ا2ا 

وجاء في التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال بن الهمام: إذا تعارض خبر 
الواحد والقياس بحيث لاأ جمع بينهما ممكن» قدم الخبر مطلقا عنل الأكثرينء منهح 
نميل اک فقهاء مذشده: و دو دد النقول اللمختلقة: وشو اشا منقول E‏ ابي حنیههة: 
فانه بروی فى ذلك آن آبا جعفر أرسل اليه رسالة جاء فيها: '.. بلغنى أنك تقدح 
بلخك يا آمير المسلمين إنما أعمل أولا يكتاب الهء ثم بسنة رسول اله ب ئه 
الصحابةء ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا .. ' 

ونقل عن أبي حنيفة آنه كان يقول: 'كذب واله وافترى علينا من يقول: إننا 
نقدم القياس على النص» وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟'. وكان يقول: ”نحن لا 
نقيس الا عند الضرورة الشديدةء وذلك أننا ننظر الى دليل المسالة من الكتاب أو 
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ونهذا ا E SES N SE ES‏ 
ما كانوا يقدمون القياس المستنبط عند تعارض الأوصاف وتصادم الأمارات على 
على خبر الآحاد إذا لم يكن روايه من الصحابة فقيهاء لا تصح نسبته اليه لعدح 

n 

القروع المانورة 
وعمل الراوي: 

بخلاف ما روى آثار الخلاف فى: هل الاحتجاج بقوله أو بفعله؟ فذهب فقهاء 
ترك الرواية الناسخ لهاء بيتما ذهب جخهور الفقهاء إلى القول بالعمل بالروابة مى 
صحت,» لان ترك العمل بها من الراوي الصحابي قد يكون قبل أن يعلم بما روى أو 
عن خطاً فى التأويل» وتبعا لذلك قالوا: إذا تعارض عمل الصحابي أو فتياه مع 
قول الرسول الثانت ت صحیحا وجب الخد E‏ قول الصحابى. 
ژادا نحارض خبران قي الظاشر؛ 
کل هذا وعيرة؛ مها نتعلق تالاستدلال دالسىنة: آدی 1 آڻ تعض الفقهاء أحتح 
بسنة لم يحتج بها الأخر والبعض رجح سنة هي غير مرجوحة عند غيره» وعن هذا 
1 ) مؤلف المرحوم الشيخ أبو زهرة عن الإمامح أبى حثيفة ص ۲ ٠‏ وها بعدها في الحديث عن 


السنة وخبر الاأحار والكتاب والسنة للمرحوم الشيخ محمد الينا في التعارض بين الحديث 
والرآای ص ۱۳۲ الى ص ٠٤١‏ الطبعة النالنة للمعيد الدراسات الاأسالمية سنة ۹م 
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۹- ثانياً: فتاوى الصحاية والعمل بها 


اوا و : واقعات ا نص فيهاء ولح بور عن 
رسول الله َو فیها خبر فاجتهدوا وآفتوا فیها فرادی» فاختلفت فتاواهم في بعض 
تلك الواقعاتء وتبعا لهذا اختلف الأئمة المجتهدون فى منزلتها كمصدر للتشريع. 

فكانت خطة الإمام أبي حنيفة ومن تابعه بالنسبة لهذه الفتاوى أن يأخذ بأي 
فتوى منها ولا يتقيد بواحدة معينةء ولا يخرج عنها جميعاء فقد روي عن هذا 
الإمام الجليل قوله: 'إنى آخذ بكتاب الله إذا وجدت فما لم أجده فيه آخذ بسنة 
رسول اله جاه والآثار الصحاح التي فشت فى أيدي الثقات, فإذا لم جد في كتاب 
الله ولا في سنة رسول الله اله أخذت بقول E‏ 
عن قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى والحسن وابن 
سيرين وسعيد بن المسيب» فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ويتفق الإمام مالك مع 
ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة بالنسبة للأخذ بقول الصحابي بوجه عام» وذلك لظن 
السماع من رسول اله َء وفهم مراده لمشاهدة القرائن» ولأن عادة الصحاية 
الفتوى بالنص» إلا في النادر اليسيرء ولو انتفى السماع» فالصحابي أقرب إلى 
و الراب مر عبر اا امام لاني ون و غه ق توا آي ا 
فتاوى الصحابة فيما يمكن أن يدرك اا ت حجة لأنها فتاوى فردية صادرة 
من غير معصومين» ولانها لو كانت حجة لزم تقليد المجتهد غيره وهو باطلء ومن 
ثم فقد روي عن الإمام الشافعي أن له أن يأخذ بأية فتوى من فتاوى الصحابة 


(١)‏ أسباب اختلاف الفقهاء للمرحوم الشيخ على الخفيف ص TY.‏ طيبع معد الدراسات 
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الفردية وله أن يفتي بخلافها وهذا كله فيما يدرك بالرآي» آما ما لا يدرك بالرأي 
فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول اله ية ويجب الأخذ به عند الجمهور". 
-٠‏ ثالتا: القياس وال ختلاف في اأخذ بم: 

و الاقف ةوالت هة وطانفة ع التكن الارن الى ق اتان 
القياس مصدرا للأحكام الشرعيةء وخالفهم فى هذا جمهور فقهاء المسلمين. آخذين 
بالقياس ولكن هؤلاء مع اتفاقهم على حجية القياس وانه المصدر الرابع بعد القرآن 
والسنة والإجماع» اختلفوا فيما يصلح آن يكون علة للحكم ويبنى عليه القياس. 
ومنهم من ضيق مجال الآخذ بهء بكثرة ما اشترط لاعتباره من شروط. 

ويعتبر الاختلاف فى هذا الأصل من أهم الأسباب التى أدت إلى الاختلاف 
في المسائل الفقهية كما يتضح ذلك من النظر في كتب فقه ا مذاهب بالقياس وكتب 
و 

-١‏ رابعاً: اختلافهم فى فهم بعض اأصول اللغوية: 

وكان من أسباب اختلاف الفقهاءء تفاوتهم في فهم نصوص القرآن والسنة؛ 
تبعا للتقاوت قيما بينهم في العلم باللغة العربيةء ومدى الاحاطة بأساليبها مع 
تفاوتهم في الثقافةء وملكات الاستنباط وتباينهم فى الأعراف والعادات» قانعگس 
ذلك على آفهامهم في استثمار النصوص, فمنهم من رأآى أن النص حجة على 


)١(‏ تحدث في هذا الموضوع بإفاضة- الآمدي فى الإحكامح فى أصول الأحكام تحت عنوان 
مذهب الصحابى ج٤‏ ص ۲١١‏ وما بعدها طبعة المعارف ۲١۳١ه‏ لطبعة ٤۹۱٠ء‏ 
والموافقات للشاطبي ج ٤‏ ص ۷٤١‏ وما بعدها تحقيق المرحوم الشيخ عبد الله دراز طبع 
ا لمكتبة التجارية الكيرى واعلام الموقعين لابن القيم ج٤‏ ص٤٠٠‏ - .١١۷‏ 

(۲) الإحكام في اصول الأحكام للآمدى ج٤‏ وغيره من كتب أصول الفقه واعلام الموقعين ج 
أ ص ١١١‏ ومانعدها. 
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نبوت حكمه فى منطوقه»ء وعلى ثبوت خلاف حكمه فى مفهومه المخالفء» ومنهم من 
لير داك ۰ 
وكان منهم الحنفية الذين رأوا أن العام الذى لم يخصص قطعى فى تناول 
جس آقراده ومتهم التاقعة الذين رانا أت نى. ا 
ومنهم من رآى آن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم» ولو اختلف 

السبب» ومتهح من راي انه لآ يحمل عليه الا عند اتحاد السبب. 
ومنهم من رأآى آنه مجرد طلب الفعل» والقرينة هي التي تعين الإيجابء ومنهم 
و فی ار 
على القرائنء إلى غير هذا من المبادئ الأصولية التى تفرع على اختلافهم فيها 

اختلاف قي كر من ااحكام. ۰ 

۳۴- خامسا: اختلاف الفقهاء فى اأ خذ ببعض اذدلة ال خرى. 
E‏ ات 
وشرع من قبلنا لم ير بعض الفقهاء الاستدلال بشئ منها ويينما اعتبرها البعض. 
أو اتخذ بعضها دليلاء ومنهم من توسع في دليل بذاته» ومنهم الذي لم يتوسع,. 

وكان ذلك مثارا للاختلاف فى الأحكام. 

هذا ما درج كتير من علماء أصول الفقه على أن یذكروه على أنه مصادر 
مختلف عليهاء ولكنها فى الواقع لا تعدو أن تكون أنواعا من المصادر الأربعة 
السا ار اوا کن ق د 

فشرائع من قبلنا إن كانت شريعة لنا فهي من الكتاب والسنةء ويذكرون 
إجماع الشيخينء وإجماع ابي a‏ وإجماع الأربعة الراشدين, 
وإجماع آهل البيتء وإجماع آهل المدينةء وإجماع أهل الكوفةء وإجماع أهل 


الفقه ال سلا می 


لبصرةء وكل هذه ليست إل أنواعًا من أنواع الإجماع. وهم يذكرون الاستحسان ل 
والمصلحة المرسلة والآاس ت قرا وگل اراتا مردها الى القاس ونذكرون 
الاستصحاب والبراءة الأصليةء وسد الذرائم» والعادة والعرف» وكلها قواعد فقهية 
صيغت كقواعد كليةء وليست دليلا يسند إليه استنباط حكم شرعي. 


وبهذا يتضح أن الدليل الحقيقي والمصدر الوحيد للتشريع الإسلامي وفقهه هو 
الوحى الإلهى قرآنا وس وان رد اجا ع والق إل وأن المصادر الأخري لا 
تخرج عن هذه الأربعة. : 
۳- سادساً: ا«ختلاف فى ابتناء الأحكام على العرف: 

العرف الذى لا يخالف أصول الدين» ولا أحكامه الأساسية الباقيةء فذلك ما له 
اعتبار ومدخل في استنباط الحكم الشرعي والكشف عنهء والعرف نوعان» قولي,. 
وفطىء» فالقولى أن تشيع ألفاظ أو كلام في الاستعمال في غير ما تدل عليه لغة. 
Oa‏ والفعلى ما e‏ 
ah a‏ اختلف الققهاء فما نعتد نه من عرف E o‏ 
عاما أو خاصا؟ أو هو العرف الفاح دون الكاص؟ 

ولا شك أن العرف معتبر فى بناء الأحكام لأن العرف دليل حاجة الناس إلى 
ما تعارفوه ولم يقم إلا استجابة لرغباتهم ومصالحهم. والأحكام إنما شرعت 
لتحقيق هذه المصالحء وقد تختلف وفقا للظروف والملابسات المحيطة بهم» باختلا 
الزمان والمكانء ومن ثم اختلاق الأعرافء فكان اختلاف الفقهاء فى الأحكام تبعا 
لذلك. 


تعريف بالفقه الإسلامي بقلم المرحوم 


مرونة الفقه الا سلا مص 


. 1 
- سابعاً: ا5 ختلاف فى الفزعة التشريعية."“ 


تقدم القول أن الفقهاء منذ الدور الثاني للفقه قد انقسموا إلى فريق آهل 
الحديث وكان من هؤلاء أكثر مجتهدى الحجازء وفريق آهل الرآي» وكان منهم أكثر 
مجتهدى العراق. 

وليس معنى هذا الانقسام. أو انفراد كل فريق بخطة تشريعية»ء آن فقهاء 
العراق لا يصدرون فى تشريعهم عن الحديث» أو أن فقهاء الحجازء لا يعملون 
بالرأي فى التشريع لأن الجميع متفقون على أن الحديث حجة شرعية ملزمة وآن 
الاجتهاد بالرآي» آي القياس» حجة شرعية فيما لا نص فيه»ء بل لقد نقل عن الإمام 
الشافعى قوله: أجمم المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله اء لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد. وما يخال من مخالفتهم السنة فعذرهم أنه لم يصلهم 
الحديثء آو وصلهم ولم يثقوا به». 

كن مرد هذا الانقسام». وسبب تلك التسمية أن ققهاء العرأق أمعنوا قي التظر 
فی مقاصد الشارع وفى الأسس التي بني عليها التشريع» فاقتنعوا بان الأحكام 
الشرعية معقول معناهاء ومقصود بها تحقيق مصالح الناس وبانها تعتمد على 
مبادئ واحدة إلى غاية واحدةء وبهذا تكون ولا بد متسقة. ا تعارض ولا تباین بين 
نصوصها وأحكامهاء وبهذا الاعتبار كانوا يتفهمون النصوص ويرجحون نصا على 
نص» ویستنبطون فيما لا نص فيه ولو انتهى بهم هذا إلى صرف تنص عن ظاهره 
أو ترجيح نص على آخر آقوى منه رواية حسب الظاهر. ومن أجل هذاء لم 
يتحرجوا من السعة في الاجتهاد بالرأي وجعلوا له مجالا أكثر في بحوثهم الفقهية. 
)١(‏ أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي للمرحوم الشيخ عبد الوهاب حلاف ص 

١‏ وما بعدها وحجة الله البالغة للدهلوي فى باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب 

الرآی جا ص ١٤١‏ وما بعتها. 


EO ETE 


لفقه الاسلامي ل 


آما فقهاء الحجاز فقد انصرفت عنابتهم الى حفظ الأحاديث وفتاوي الصحابة 
واتجهوا فى تشريعهم إلى فهم هذه الآثار حسبما تدل عليه عبارتهاء وتطبيقا على 
ا واقعات» غير باحثين في علل الأحكام ومبادئها. فإذا اتضح لهم أن 
ما فهموه من النص لا يتفق مع ما بقتضيه العقل» لم يابهوا لهذاء ويظلون 
مستمسكين بالنص» ويهذا المبداً تحرجوا من الاجتهاد بالرآيء ولم يلجاوا إليه إلا 
عند الضرورة الملحةء واشتهروا لذلك باهل الحديتء لغلبة توقفهم عنده. 

ومن هنا جاء اختلاف المدرستين في كثير من الأحكام» وكان من أآهم الأسباب 
التى أدت إلى تنوع نزعتي الطائفتينء أهل الحديث وأهل الرآي» في التشريم: 

-١‏ آن الأحاديث وفتاوى الصحابة لم تكن كثيرة في العراق كترتها في 
الحجاز,؛ إذ إن هؤلاء وجدوا عندهم نروة من الستة اعتمدوا عليها في 
التشريع وركنوا اليها. أما فقهاء العراق فلم تكن لديهم متل هذه الثروة 
فاجتهدوا في تفهم معقول النص وعلة التشريع» لتتسع معاني النصوص 
EG N E‏ 
الصحابی: عبداله بن مسعود. 

- أن العراق كان مهد فتن وأحزاب ساقت الى افتراء الأحاديث وتحريفها. 
فقد نشأت فيه الخوارج والشيعةء واجتراً كل فريق فى القول على رسول الله 
ي تأييدا لحزبه» ودفعا وتوهينا للآخرين؛ وهذا ما لم فى الحجاز ولم 
یشاهده فقهاؤه. ومن نم» کان تشدد ققها » الحديث مشهورا بين آهل الفقهء 
فاذا وجدوا دا دفهم منه ما للا e‏ 0 أو ترکود. 


صرونة الفقه ال سلا مص 


فارس في العراق عادات ومعاملات ونظما لا عهد بمثها في الحجاز» قكان 
e‏ فى العراق أوسم وآفق ت . ولذاء 
NSC O‏ 
والنظر فى التشريم؛ اما فقهاء الححازء فقلما حدٿ لهم ما لم يقم alu‏ 
مالساب اوا فت واا واوا ا ووا ي 
من الحديث أو فتاوى الصحابة. فاعتادوا فهم النصوص على ظواهرها كما 

غظوهاء واعتاضوا بهذا عن البحث والتعمق فى العلل وفى المقاصد إذ لم 
ا ا اتاد ٠‏ ۰ 


ومن هذا نرى أن الخطة التشريعية لكل مجتهد في هذا الدور كانت قائمة على 
طريق نقته بالسنة وتقديره لفتاوى الصحابةء وعلى مسلكه فى القياس ونزعته في 
O N E e O‏ 
الشرعية والأساليب العربية'. 
۵- الثار التشريعية لهذا الدور 
كان أهم الآثار التشريعية التي خلفها هذا الدور: 
-١‏ التقفسير الفقهى للقران: 
درج المسلمون فى عهد النبوة على فهم ما تحمله أيات القرآن من الأحكام الفقهية. 
ق يقتهم العربيةء آما ما أشكل عليهم منهاء فكانوا يرجعون فيه إلى رسول 
الله اء وبعد وفا5 الرسول كانوا يرجعون إلى القرآن فى كل حادنة جديدةء فان وجدوا 
قعه الحكم وإلا لجأوا إلى سنة رسول اله ةه وان لم يجدوا اجتهدو!. 


.۳۲۸ المرجع السابق للشیخ عبدالوهاب خلاف ص‎ )١( 


غير أن الصحابة في نظرهم لاآيات القرآن الكريم كانوا يتفقون 
الحكم المستنيط E‏ فی فهد الاية وما فيها من آحکاد. 

وظل الأمر كذلك حتي ظهور أئمة الاجتهاد في هذا الدور من أدوار الفقه 
الإسلامي» فبدأ التفسير الفقهي للقرآن بقيام المذاهب الأربعة وغيرها دون تعصب. 
بل تبعا للأدلة والبراهين. قد يتفقون أو 8 ولكنهم في كل آحوالهم ينشدون 
الحق ويطلبون الحكم الصحيح. ومما أثر عن الاما الشاقعى فى هذا قوله للاما 
أحمد بن حنبل - وكان تلميذه فى الفقه -: (إذا صح عندك الخدت فاعلمنی به) 
5 تک اليك الك الت التي ۰ 

وقد تنوع التفسير الفقهىء ولكنه لم يعثر عليه مدوناء سوى مأثورات متفرقة 
عن فقهاء الصحاية والتابعين رواها أصحاب الكت المختلفة. 
أما في عصر التدوين:" 

فإن التفسير انفصل عن الحديث وصار علما قائما بذاته. ووقع التفسير لكل 
اية من القرآن وبترتيب المصحف, وذلك على أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه 
وابن جرير الطبرى والنيسابورى وابن حبان والحاكم وابن مردويه TT‏ 

ثم كان التفسير لآيات الأحكاح r‏ فقهنا بعد عهد التدوينڻ» فكان لكل 
مذهب مجتهد تفسير فقهي تظهر فيه استدلالات المذاهب على الأحكام بتلك الآيات. 

ومن آشهر هذه الكتب المذهبية: أحكام القران للجصاص الحنفيء وأحكاح 
القرآن بي بكر بن الحربي الالكي. والجامم لأحكاع القرآن القرطى الالكى. 
وأحكام القران للكا الهراس الشافعي. وكل هذه الكت مطوعة ٠ e‏ 
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-١‏ تدوين صحاح السنة: فبعضها جمعت فيها الأحاديث على طريق المسانيد. 
وبعضها جمعت فيها الأحاديث مرتبة حسب آبواب الفقه. وقد قاح علماء 
الحديث بجهد كبير وتنافسوا فى الجمع والضبطء وتعرف الرواةء فنشسات 
علوم الحديث. ۰ 

E NG E N N a 
وجرت أحكامها بالتعليل والاستدلالء فلم تكن الفتاوى فى هذا العهد مجرد‎ 
بيان للحكم» بل كانت آراءٌ وبحونًا معللةًء مؤيدةٌ بالبرهان» وأصبح الفقه‎ 
وأحكامه بهذا علما ذا مسائل كلية تطبق على ما وقع وعلى ما لم يقم بعد.‎ 
وقد دونت في فقه هدا العهد موسوعات هى مرجم المسلمين الى الان ومن‎ 
آشهرها موسوعات فقه مذهب الإمام آبي واصحابه» بما عرف باسم‎ 
(كتب ظاهر الرواية الست) التى رواها محمد بن الحسن عن أبى يوسف‎ 
اك الق فت اام مال‎ PEATE 
القاس عن الا مالك وفى فقه‎ E Nl شا‎ 
الإمام الشافعي (كتاب الأم) الذي أملاه الشافعي على تلاميذه بمصر.‎ 
وكانت هناك مأثورات فقهية أخرى في هذه المذاهب وقي غيرها من مذاهب‎ 
۰ ۰ E 

-١‏ غاية الفقہ الإسلامي,. 

هى ما تعنيه الشرائع السماويةء إذ تنطق كتبها ‏ كما حكى القرآن الكريم ۔ 
بأنها جاعت لخير الإنسان وسعادته فى معاشه الدنيوى ومعاده الأخروى. وهذا ما 
نراه ماثلاً في جملة ما N NG O‏ 
التي هدقت إلى تهذيب الفرد وغرمن القضائل فيه بغية ملاح المجتمع الذى ينكين 
من الأفرادء والبعد به عن نوازع الشر والفساد, أو قي المعاملات؛ حيث أباح 


الإسلام كل ما فيه إقامة المجتمع على أسس صالحة تحقق السعادة في إطار ل 
الأفراد والجماعة وحرم ما يؤدى إلى الإفساد» آمرا دائما بكل ما يجلب المصالح 
ويمنع المفاسد سواء في ذلك أمور الدين والدنبا. 

أما القوانين الوضعةء فقد اقتصرت مهمتها على تنظيم العلاقات الظاهرة بين 
الناس دون نظر إلى مثل أو قيم أخلاقية أو دينيةء فقد ينظم القانون الزنا وشرب 
الخمر ولعب القمار والمراهنات والربا وغير هذا مما يجاوز قواعد الدين والأخلاقء 
و كانت عاقة افر د هدا كرا 

ويهذا كانت لفقه الإسلام تقسيمات وخ 

القانونىنة السانقة له والمعاصرة. 
۷- خصائص الفقہ ا سلامي: 

لس المستهدف بهذه الفقرة عقد مقارنه بين فقه الإسلام» وفقه القانون 
الوضعي. لأن المقارنة إنما تكون بين مثيلين آو شبيهين» وليس الواقع كذلك. فضا 
عن ان الكلمة لا تتسع للتعداد والشرح والمفاضلةء غير أن الفقه الاإسلامي 
يتسم بميزات ينفرد بها كنظام حاكم لحياة الإنسان فى هذه الحياة» ومن آهمها: 
اختلاف مصدر فقه الإسلام كليًا عن مصادر فقه القائون الوضعي. 

ذلك أن استمداد الفقه ا هما: القرآن والسنةء وكلاهما 
ا س . وقد حوي هذا الفقه طائقتين من 
الآحكاء: طاثفة متصوصا عليهاً بذاتها في هذين ULI‏ 
3 فهي مأخوذة مباشرة من النص, والطائفة الأخرى - وهى 
الأكذر قامت على ما في هذين المصدرين من مقاصد ومباديء كلية وأصول عامة. 
فهی وإِن لم یرد حكمها نصا مباشراء نها ترتكز على أصل أو علة تمتد لترسي 
قاعدة عامة تظل بحكمها حرنات كرة. 


| أو في أحدهما 


اما فقه القانون الوضعى» فمصدره أعراف الناس وما تواضعوا علىه بالمران 
والممارسه في شؤون الحياة. دون ارتباط بالوحي من الله سبحانه» إِذ یظل هذا 
الفقه أقواما لم يؤمنوا بالدين ولم تهتد قلويهم إليه. ومع هذاء فلديهم قانون 
وضعوه» له فقهه وتنظيماته التي هدفت إلى تسيير الأمور دون سبر لغورها. أو 
a‏ 
۸- نتائج ا3 ختلاف فى المصدر 

-١‏ عموم أحكام الفقه الإسلامي وشموله 

آبرزت هذه النتائج أن الفقه الإسلامي اكتسب من مصدريه (القرآن والسنة) 
صفة العموم والاكتمال في جميع أحكامهء ونشوء الوازع الدينى لدى المحكومين به. 

فأحكام الإسلام أوسع نطاقا من القانون الوضعىء» لا سيما فيما يرجع إلى 
الفضائل والرذائل؛ إذ إن جميع الفضائل مأمور بها في شريعة الإسلام» فهى 
و د ا ی جرا وای امناللوق امع 
ي والمعنى التعبدي» وكذلك العقود تحوي هذين المعنيين» فمن باع بيعا 
le‏ أفاد بيعه ما بقتضبه العقد > وکان في ذاتث ل 
لثوابه» حيث امتثل لله في بيعه. أما من باع بيعا فاسداء وتقابض البائعان ترتب 
لى ها القیكن اثر الم وهو افا الل ولک البائ لے یش أ ره عد 
التعاقد فكان عاصيا لله» حبث لم بؤد البه حقه التعهدی» وهکذا فی کل آمر برتاده 
الانسان له آثران؛ آثر العمل نفسه»ء وأداؤه على اداي آمر اه به» وثواب آو 
E N‏ العصاة فى التشريع الاسلامي a‏ 
في قطع دابر الجريمة والمجرمين» على عكس القانون الوضعيء» إذ ينحصر جزاؤه 
ماديا في الدنياء ولقد بين القران هذا أبلغ بيان فى قوله تعالى. 
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۲- تکوین الوازع الديني؛ 


وازع ديني يردع عن الإجرام فوق العقاب المقابل للجريمةء هذا 
اکر ا فقس !| جزاءً هدفه حفظ النظام ظاهرً دون اج 
حرىمة والانحراف من نفقوس الناس اقات نظ غ مادىة مجردة. فی حین 
أن شريعة الإسلام تعالج هذا بعقوية رادعة وتستخلص نفس الإنسان مما ران 
عليها وأنغمست فيه من شهوات ونزوات ودوافع قد تستتر عن القانون» ولكنها فى 
LE I CLR E‏ 
الشربعةء وأفلت من العقاب في الدنياء فإنه لن يفلت من الرقيب ا ان 
بلقی جراد وهذا من أقوى العوامل على الطاعة وتنفيذ أحكاح الله سرا وعلانية. 
E E N GT‏ 
مما ارتكب» وإن كان قد أزهق نفسا أو سلب مالاء أو هتك عرضاء وشتان في هذا 


دن الد 


E‏ چ“ 


من أجل ذلك كان للوازع الديني الذى غرسه الإسلام في النفوس, إلى جانب 
القضاء الظاهرء آثر بالغ في توجيه الناس إلى ضرورة العمل بأحكامهء واتباع أوامر 
لنه» واجتناب نواهيهء وكان من شان ذلك أن تقل حالات المخالفة والفرار من الأحكاحء 


)١(‏ الابة ۲١‏ من سورة الماندة. 
(۲) من الحديث الذي رواه الإمام البخاري جا ص '؟. 


e r 0‏ 7 7 7 7 7 ا 
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€ مرونة الفقه الإسلامي 


حيث يحس الإنسان بمراقبة اله ولو ضعفت مراقبة المخلوق أو انعدمت ويستقر فى 
وجدانه أنه لا محالة غير قادر على الإفلات من عقاب الله وإن استطاع التتصل من 
عقوبة الدنىاء وهو ما قال به الفقه الاسلامي كقاعدة: 

(قضا E e‏ ولا يحرح حلالا) 2 من الحدىث e‏ 
O E‏ 
بحجته من الاخرء فاقضي له على نحو ما أسمع, ی ن ی ي 
شينًا فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار ياتى بها أسطامًا' ' فى عنقه يوم 
القىامة (Ja‏ 
۴- لكل حكم في الاسلام وجهان؛ قضاء بالظاهر وديانة. 

وهذا يعطينا أن لكل تصرف حكمين في فقه الإسلام» القضاء» والديانة. 
فالقضاء متی استوفى شرائطه وبذل القاضى جهده فى التعرف على وجه الحق» 
وقضی به حسب اجتهاده کان قضاء بحق؛ وإن کان المقضی به ليس حقا للمقضى 
له» ولا تبعة على القاضى فى قضائه هذا وانما التبعة والإثم فيه على المقضى له. 
ال E‏ 

فالقاضي يحكم على ظواهر الأمور وصور الأفعالء وبأدلة يتقدم بها المدعى 
ويدشعپا المدعى عليه» من غير نظر إلى واقع الحكم ديانة. 


)١(‏ معتاه: أبلغ وأقوى في البيان من خصمه. 
له ولو جکم له به القاضي. لأن حكمه حست الظطافر لده. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أم المؤمنين أح سلمة. 


ED E 
بالظاهر» فما استكمل صورته التي يتطلبها القانون کان هو الحق؛ء وان کان هو‎ 
الباطل فى واقع الأمر وحقيقتهء وهي كذلك ما تزال تتدرج وتحبىء تأخذ بنظرية تم‎ 
E O ENE E CR 
القرآن والسنةء قائمة تتسع لكل عصر ومكان» استكملت بالوحي من اله إلى‎ 


سرو ر رو غ ا دري ل رد 2 و ص ۳ ( 
(( اليو أكمُلت لکم دينكم وَأمَمت عَليكَم نِعَمّتى وَرَضيت لكم الإْسّلسم دينا )) 


ومن بعد انتهاء الوحي» كان الفقه في تلك الأصولء» والقواعد بطريق الاجتهاد 
والاستنباطء لاستظهار الأحكام لكل ما يحدث من واقعات. وإلى هذا الذى تقدم 
عن قابلية الفقه الإسلامى للتطور وملاحقة الحوادث بأحكام تستند الى القرآن 
والستةء نضىف ان ذلك ا 0# استحدنه فقهاء المذافب وأئمتهاء؛ وانما کانت 
هذه السمة معروفة منذ الخليفة الأول أبى بكر ومن جاء بعده من الخلفاء 
الراشدين» وكل ما أبرزه هؤلاء الأئمة أن صاغروا اجتهادات هؤلاء الخلفاء فى 
أصول وقواعد» جری على هدیا الفقهاء في الاستنباط ونشأ ما أطلقوا عله a‏ 
EET‏ 
۹- العلاقات الدولية وموقف الفقہ اظ سلامى منها: 

تحت هذا العنوان نشير إلى لمحات قصيرة من تقنينات فقه الإسلام لعلاقات 
الأمة الاإاسلامية بغيرها من الأمم أو الكيانات السياسية الأخرى: 


)١(‏ من الآية ۳ من سورة المائدة. 


6 - الوحدة الاتسانيك: 


e والأغنياء واا فقراء» والألوان‎ E 


E ١ 
(( رجالا کښیرا وذساء‎ 


۲ يجمل اإسادم ا العدل تب لأهواء الناس احترعوه من فروق فيم د 
NI‏ فلا نظف المزل ا وف ال 


بحبث تنعدح هذه الوحدة اذا افتقد العدلء وتتبعه اذا وجد. 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة النساء. 
)١(‏ الأآبة ١١‏ من سورة الحجرات. 


E E AF OF AF AF AF AF AFCA‏ ا 


ر 
را 


العقه الا سلا مي 


نجد هذا مقررا في قول الله سېحانه 


الولدين والأفريين إن یک عيبا او فايرا ا اول ما فلا د فوا هوی أن 


دلوا وان تلا أو تعرضوا فان الله کان ما تَعَملون حيرا ي 4 


وقوله سبحانه: 


یر 7 سر ت ا 


و تاا آلدیت ٢امنوا‏ وتوا قویت لله دآ بالقسط ولا يجرمٽڪڊ 


شان قوم عل E‏ أغدلوأ هو اقرب للكقوى وانقوأ الله ى الله 


27 ۳ بير بما د a‏ 7 


وبالعدل بنى الإسلام سياسته فيما بين المسلمين أنقفسهم» وفيما بينهم وبين 
غيرهم من الأمم. 
ب- الأساام والسلم: 

قرر الإسلام مبداً حرية الاختيار؛ فلا إكراه في الدين ولا فى غيره» ففى 
القرآن الكريه 


ات ودا 
( 3 1 من وة الاتة 


٣ 1‏ 3 س 1 ۳ ٢‏ 4 "ت ت = 7 ٠ i E‏ ا 4 : . | : : | 
وَلؤ شاءَ رَبك لمن من فى آلأرض ڪلُم حيعا آفانت تكره الاس حى 


مسل افر د ارج 
يکونوا مؤمنیر. 

فاتخذ بذلك السلح أساسا للتعاون واشاعة الخد 
دند ل الاگراه وسيلة لنشر لعو نه وتعالنمه. 


| ال 


بن أخوة فى الإنسانية يتعاونون على 


Ha 


الخير العاح وىتىادلون 


ولم ياذن الإسلام لا 
القرأن قول الله تعالى: 


بن فى الحرب والقتال إلا لرد العدوان وإقامة العدل. 


oN a NG 


حح“ حر“ ر“ جر“ ر“ ر ی ی DO rare‏ 
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الفقه الإسلامي / 


أولاً: إن السلم والتعاون هو الأصل فى العلاقات الإنسانية. 
ثانيًا: إن الحرب ليست إلا علاجًا وتقويمًا حين لا تنقع الحكمة ولا الموعظة 
الحسنة ولها حكم الضرورات وتكون بقدرهاء دون بغي ولا عدوان. 
ثاللًا: إن الحرب لا تمتد إلى غير المحاربين» ولا تحريق ولا تخريب. 
رابعا: معاملة أسرى الحرب بالإحسان إلى أن يطلق سراحهم. 
خامسا: المسارعة الى وقف الحرب تلبية لدعوة السلم الحقة. 
ج- المعاهدات فى الاسلام _ 
هذا مبداً الإسلام في السلم والحرب» وقد أباحت القواعد العامة عقد المعاهدات 
مع غير المسلمين إبقاء على السلم القائم أو وقفا لحرب ناشبة وقفا مؤقتا أو دائماء 
أو معاهدات بقصد التحالف وال معاونة على دفع عدو مشترك والحصول على كل ما 
يحقق المصلحة آيا كان نوعها. 
وقد سبق إلى هذا رسول الله َي حين عاهد اليهود فى بدء هجرته إلى المدينة 
وحين عاهد أهل مكة وصالحهم بما سمى بصلح الحديبية لوقف الحرب. 
وقد وضم الإسلام إطارا عامًا للمعاهدات المشروعة تدور فى نطاقه»ء فهو 
ترط لح العاهدات وتقاذها روا . 
أولها: ألا تخالف نصوصها قواعد الإسلام الأساسية وهذا ما قرره قول 
رسول اله َاة: "ما کان من شرط ليس في کتاب لله فهو باطل". 
بمعنى أن الشرط الذي يعارضه كتاب الله يقع باطلا غير معمول به» كأن 
يکون في المعاهدة ما يقتضى تعطيل أحكام اله الأساسيةء في العبادات 
E ATT PTR‏ 


.؟۲٤ من رواية عائشة, کتاب سبل السلام ج ۲ ص‎ )١( 


مرونة الغقه الإ سلامي 


ثانيها: أن تتم المعاهدة بالتراضى بين طرفيها أو آطرافهاء فلا اعتبار 
لعاهدات تعقد على آساس الغلبة والقهرء إذ إن التراضى وارتفاع 
الاكراه شرط تملنه طسعة العقود. 
من المعاهدات ال ملتوبة والنصوص والأغراض قول الله سبحانه: 


I‏ ہے ت ص 


ا ی اد گے ا ر E e‏ لو ا ت لوصو ن ي 
ا و تخد وا ایمنتکہ دخا بينج فتزل دح EE‏ تبوتپا وتدوقوا السو بما 


ا 


° عن سپيل ل رلک عَذَابُ عَظيم د2‎ e 
د - الوقاء بالوعد والمعاهدة:‎ 

اذا تمت المعاهدة فى نطاق الإسلام أو شروطهء وحافظ عليها الطرف الآخر. 
ولم تتغير الظروف, كان الوفاء بها واجبا حتما بحكم الله» فإذا توقع أحد الطرفين 
من الآخر خيانة وثبت هذا بأخبار صادقة أو قرائن واضحة, أو تغيرت ظروف 
انعقاد المعاهدةء وجب إعلان الطرف الآخر بإنهاء المعاهدةء هكذا قرر القرآن فى 
قوله تعالی. 


(" 
2 کب‎ I) A OTS E N a E0 ا‎ 7 


للمعاهدات بعد آن وضم له المعابير والأطر التى بتعبن مراعاتهاء وتبطل المعاهدات 
بإاغفالها. 


)١(‏ الاأية ۹٤‏ من سورة النحل. 
)١(‏ الأية ۸ة من سورة الأنفال. 


الققه الا سلا می 


ومجال إعمال هذا هو السياسة الشرعيةء وفي الرجوع إلى معاهدات الرسول ل 
ية الصحيحة القدوة الحسنة لأولى الأمر. ولو ذهينا لاستقصاء مجال السياسة 
E CL N E OS‏ 
ا ا ت في نطاق أصول استمداده 

ويعد مضى هذه الحقبة الطويلة «أربعة عشر قرنا» التى نشا فيها هذا الفقه 
CN CT GT Ty‏ 
محتویاتها؟ 
“- أقسام المجموعة الفقهية ال سلامية. 

يتكون الفقه الإسلامي منذ تدوينه من تلاثة آنواع مترابطةء يعتبر كل منها 
ثمرة لاڏخر: 
التو ع الاأول: أصول المْقك: 

ويعني به العلم الذي ضبط به واضعوه من الفقهاء القواعد التي يعتصم بها 
المجتهد عن الخطاً في الاستنباطء كتقديم النصوص على القياس وتقديم القرآن 
على السنةء وتعريف دلالات آلفاظ نصوص هذين المصدرين ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ» وقواعد القياس الصحيح والمصالح ومقاصد الأحكامء وغير هذا مما 
احتواه هذا العلم من قواعد وأصول. 
التوع التاني: الطروع الصفهيةك؛ 

وهي الأحكام O O‏ 
وهي تمرة على اصول الفقهاء» وإن تأخر سار عليه في الاجتهاد وإن لم يدونه في 
a E‏ 
لها. فالمنطق وهو التفكير موجود قبل علم المنطق, والنحو وقواعده كانت العربية 


E 7 r <F SF SE SS <S < < حر“ حر“ ح۔‎ aT: 


مرونة الفقه ال سلامي 


الفصحى موجودة قبلهء والعروض موضوعه قبل الشعرء وهذا قائم من قبل ذلك 
ذلك لأن ال منهج عادة ياتى عند اضطراب ميزان الموضوع. 
التو ع التالتث: المواعد الضقهة: 

وتلك القواعد قد خرجها فقهاء المذاهب من فروعهم المذهبيهء وعقدوا من 
الأشباه والنظائر منها بعلة جامعة بين الفروع المختلفةء وجعلوها قاعدة حاكمة 
يمكن تطببقها على كل ما تتحقق فيه من فروع» وقد سبقت الإشارة إلى بعض 
۳- تقسیمات الفقه: 

بنفرد فقه الإسلام بان له ناحيتين: 

- الناحية الدينية التى تنظم علاقة الإنسان بربه. 

- والناحية القانونية التى تنظم العلاقات بين الناس» وتعرض على القضاة أو 
ينفذها ولي الأمر بولايته العامةء وكل مقيد فيما وكل إليه من مهام وأحكام بأوامر 
له تعالى وياقامة العدل. 
(أ) الثناحية الديتية؛ 

وتتمتل فى العبادات وتشمل أبواب الصلاة والصوم والحج» فهذه عبادات 
حالص i‏ الملسلم طوعا واختياراء وعبادة رابعة هى الزكاةء وهى تنظيم 
اجتماعي بين الغني والفقير. فمن ناحية أنها عبادة تحتاج إلى نية على تفصيل في 
E‏ كتب الفقه. ومن ناحية آخرى آنها تنظيم اجتماعي يؤدي 
للتعاون I‏ المجتمع» إذا امتنع من وجبت فى ماله عن إخراجها آخذت منه 
2 وهذا القسم من الفقه لم تثر فى أصوله خلاقات. لأن العبادات ثبت اصلها 
بالقرآن وفروعها وشروطها بالسنةء فكان الاختلاف يسيرا ونادرا وليس جوهريا 


وبذلك» لم يكن فيها اختلاف في قواعد ونظريات كليةء بل كان الخلاف في فروع ر 


ب- التاحية القانونية فى الصقه الاساامي: 

تنظيم أحكام العلاقات بين الناس أفردا وجماعات» وبين أمة المسلمين وغيرها 
من الدول. وهذه الناحية تتشعب إلى اأقسام» يعالج كل قسم منها ناحية من نواحي 
امجتمم: 
القسم الأول: 

بتناول ما يتعلق بتكوين الأسرة وتنظيمها من أحكام الزواج وحقوق الزوجين 
والأولاد» والنظام المالى للأسرةء والتكافل الاجتماعي فيهاء وبذلك يشمل المواريث 
وا رم ع قدا چن اكا 
القسم الثاني: 

ات اا بی ارق ایر و ارات رار رالا 
رالكفاله والاستصناع والشركات. 
القسم التالت: 

العقويات» وهي زواجر اجتماعيةء تشمل الحدود والقصاص والتعازير مما 
يقابل في التسمية القانون الجنائي أو العقويات. 
القسم الرابه: 

طرق القضاءء وهو ما يسمى الأآن بقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية 
وهو يتعرض للدعوى وشروطها ورفعها وطرق الإنباتء والحكم فيها وضوابطه 
والقاضی وشروط ولایته وصلاحیته واختصاصاته وغیر هذا مما يطول تفصیله. 


a e e i e E E TT E I I SCs af 
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صرونة الققه الا سلا صا 


ننظم طرق الحكم فى الدولةه من اختار ولي ا والشوری. واحکاح الوكاة 
الأحكام السلطانية - وتعرضوا لكل مهاح الدولة والحكومة. 
القتسم السادس؛ 

العلاقات بين أمة الإسلام ويبن غيرها من الدول: 

وقد دان الفقهاء شك ف العلاقات فى ۾ گت السلم وفى و قت الحرب» وسبادة 
والأجانب الذين يدخلون الدوله الاإاسلاميةء والتعامل مع رعايا الدولة المحاريةء 
واحكام الحرب وما يحل وما يحرم فيها وحكم الأسرى وغير هذا من نتائج 
الحروب. 
الصسم السابع؛ 
تحدث الفقهاء فى هذه الأحكام تحت عنوان باب السير. 
۴- وفاء الآسلام بمصالح الناس. 

إن الله سبحانه قد اقتضت رحمته بالإنسان ألا يكله لنفسه فى هذه الحياة 
يضل أو يهتدي» يهلك أو يغرق» آو تكتب له النجاةء وإنما أعانه ووجهه إلى ما 
تتابعت رسالات الله على ادى رسله الكرام. حتى كانت شريعة الإسلاح التى كتب 
اله أن تكون خاتمة شرائعه» فهي تحكم الإنسان طالما بقي على الأرض حياء بحكم 
لله الذي أرسل الرسل ونزل الكتب» فهو القائل في القرآن: 


= 
8 ق چ 
رم انشيپه وجعتا بلقت ٿږ 
سے E‏ ! ی ا سے 


سس 5 اک E‏ س ٣‏ ص 1 


وفي هده الشرنعة ونان مضدرها يقول رسول آله ع . 
ت فف لن تضلوا ما تمسکتم نهما: کتاب NEN‏ 
ا أن القرآن تيبان لكل شىء آنه قد حاط بحزئيات الواقعات 
الزات ات ل ع كا قان الا ات ف الغا ل فل 
تفاصيل أحكام جزئية» وإنما ردقا کے روان عات نکن تحکيمها في 


فالقران ن اي هو المصدر الأول للت e e‏ تبیار e‏ ا 


(۲) رواه مالك في الموطا. 


مرونة القفقه الا سلا مص 


هه للمحافظة عليها وخدمتهاء والتي عليها يقوم امر الدين والدنيا وينتظم بالحفاظ 
علىها شان الحماعات والأفراد. 

وجاءت السنة بالشرح والبيان والتكميل والتعليل والتنظير» وضرب الأمتالء 
واجتهد رسول اله َي فربط الأشياء بنظائرها وألحق الفروع بالأصول» وعلم 
أصحابه أن لأحكام الشريعة حكمها وأسرارها ولها أسبابها وغايتهاء فانفتحت 
فهم» فيتحاجون ويتحاورون»؛ في مجامع علمية راقيةء وكانت تلك 
المدارس وهذه المذاهب التي تخرجت وتجمعت على أصول واحدة تنهل منهاء ولم 
تتفرق أو تتمزق طلبا لما عند الغير» وهجرا لما عندهم» بل حفظوا تراثهم» وحافظوا 
على مصادره لأنها تذزيل من اله» فوهبهم الله سداد الطريق لحفظها مصداقا لقوله 
سنحانه: 


من یغدد افاق | 


0 و ا ع مآ ر ا پک : 


1 
یور ود )1( 


و إا خن درلا الذك وإنا لد ده 


الئاس. 


)١(‏ الاآبة ۸ من سورة الصف. 
(۲) الاأيةه “ من سورة الحجر. 


«لرونة | لشدريعة ال ادلاهدة 
العناص ر: 


لھا د 

ثبات الأصول التشريعية في القرآن والسنة. 
ه أهم خصائص التشريع الاسلامي. 

« أدلة مرونة الشريعة الاساامية 

ه أدلة ذلك من القران. 

٠‏ في الشؤون الدستورية. 

٠‏ في الشؤون المالياه. 

٠‏ فى العقوبات. 

أدلۂ ذلك من السنة: 

٠‏ فى استصلاح الأراضي. 

٠‏ في التتطيل. 

٠‏ فى الأضاحي. 

تغير الأحكام بتغير الأزمنة وااّمكنة والعرف: 
٠‏ الدليل على ذلك من الستة. 

٠‏ مراعاة العرق. 

ه تبدل االأحكام بتبد ل المصالح. 


قال ارز تعالى: 


ی 
sS ao‏ از س 2 ي ر = هھ e‏ ی يي 
# ويوم نجعت فى كل امة شهيدا عليهم من انشم وجنا بل شيدا عل 


۹ چ ت لل ص ل ر ا سے رت‎ I TF > ر ع‎ ULES ت‎ a 
هتو لاء 0 عليلة الکتب ينا لڪل شىء و هك ئ ور حمه وسری‎ 
اتی‎ 
(۷ د 3 ج ت‎ 
CET E © 


وروى الامام مالك في الموطاً بسنده قول الرسول جية: 'تركت فيكم أمرين لن 
a EE a‏ 
القرآن تبيان لكل شىء كما جاء فى الآية السايقة- أنه قد أحاط بحرثمات 
الوادت لااد ا اا واقع الحال أن القرآن لم يدخل فى هذه 
التفاصيلء ولم يواجه كل جزئية بحكم محدد لهاء وإنما جاعت الأحكام التى عرض 
لتبيانها في صيغة مبادىء كليةء وقوانين عامة يمكن تحكيمها وإانزالها على كل ما 
يعرض للناس في شئون حياتهم اليومية. مما يندرج في تلك المبادىء والقوانين. 
زل برض اتراو اداج الزاوته ركن اة را ماعلات 
الزوجين وواجبات كل منهما قبل الاخر وعقويات بعض الجرائم» فالسمة الغالبة أن 
القرآن قد جاء بمبادىء وقوانين محكمة ثابتة لا تختلفء ولا يسوغ الإخلال بشىء 
Iai E E‏ ۰ 

ومن ثم فإن القرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي» جاء مبينًا لكل شيء. 
بمعنى أنه قد أحاط في الجملة بجميع الأصول والقواعد التي لا بد منها كأساس 
لكل قانون ونظام. 


)١(‏ الاآية ۸١‏ من سورة النحل. 


فنراه قد أوجب العدل. والشورى» ورفع الحرج» واليسر» ودفع الضرر» ورعاية س 
الحقوق لأصحابهاء وأداء الأمانات إلى أهلها والرجوع بالأمر إلى أهل الذكر 
والاختصاص بهاء وذلك دون حدود آو قيود على هذه القواعد وهو تبيان لكل شىء 
قد أحاط بأصول ما يلزم لحفظ المقاصد التي من أجلها جاءت شرائع E‏ 
ال حتت واا آلكاب المنن أذ على فذة الا د قود آم الا وال 
وبالحافظة علنها ينتظم شان الأفراد والجماعات. 


تلك المقاصد هى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» ولكل شرعه 
ومنهاج يكفل حفظه فى أصل وجوده»ء بتقوية ارکانه» وتمكبن قواعده وحفظ بقاءه. 
E OIE N CD O E‏ 
المقاصد الخمسة النمرة المرحوة منها. ۰ 

ثم جاءت السنة النبوية تشرح» وتفصل» وتبين» وتكمل» وتضع للاجتهاد 
والاستنباط نماذج يحتذيها أولو الأمر فيما يجد من الواقعات» وقي السنة أيضا 
التعلىل» والتنظير وضرب الأمثال: 

ققد نان النبي ها غالا بأقواله وأعماله أحكام ما كان يعرض للناس من الحوادث؛ 
يستقيه من الوحى» أو يبتديه بالاجتهاد الحكيم المسدد» فمن ذلك أحكام اقتضتها 
ET RTS LAN EES I E EE TOT OE‏ 
باختلاف العصور والجماعات» ووضع مبادىء قيمة في الأخلاق؛ وأنواعا من 
العباداتء وقواعد صالحة فى نظام الأسرة» وتربية النشء» وأسسا متينة لإحكام 
N E E N N E TOE TT‏ 
والماقات ارلا با كل الأن الداخلل واتخارجى الا ادان ل و 
الأرض ۰ 


ET‏ السلوك الشخصى گائت ھی أالسذة اداب: الاکل والشرب والتخلى والنوح؛ 
E O O TOE‏ 
والسلح والحرب. 


CN CE OL oL OAD NOT GE 
۰ والتعليم» ونماذج صالحة للتهذيب والتنقيف.‎ 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقيس ويجتهدء فقد جمع بين المتماتثلات وفرق 
بين المختلفات» وربط الأشياء بنظائرها وألحق الفروع بأصولها منبها۔ كما هو 
صنیم القرآن - إلى العلل والأحكام» وأسرار التشريع ليحتذى بها. 

وهذه سعة ومرونة في شريعة الإسلام ضمنت لها الخلود» لتحتوي بحكمها كل 
جدید. ۰ 
شبات الأصول التشريعية في القرآن والسنة: 

ثم ان المتتبم لما جاء فى القرآن والسنة من قواعد عامة تشريعية يدرك أن هذه 
اللصول لا تامع فى الخروج عليها قيا بتصل بمقاصد الشريعة وإثما تترل 
فسحة في مسائل تقديريةء متعلقة بأوضاع دقيقة تزول وتنتهي بالتنفيذ الفردي؛ 
كمقدار الثمن فى البيع او الأجل فى المدايناتء ونحو ذلك مما درتىط بالعاقدىن» ولا 
يمس الأوضاع العامة لأصول التعامل التي جرت بها نصوص القرآن والسنة. 

فالأصول التشريعية الإسلامية قد تميزت بالتبات والاستقرار وبالتالي البعد 
عن مجالات التغيير التي يضطرب لها التعامل؛ وتزول بها الثقة. وهي مع هذا قد 
E GS LD AR‏ 

EA aaa EO NN 
قو مح السات اة ران الروة اتا فى‎ ١ الاو فى الى ال ما‎ 


فى مسائل فرعية توائم ملاعمات الزمان وتغير الأعراف. وفى هذا يقرر الشاطبى 
: : 


رحمه اله فى الموافقات 

العوائد ضربان بالنسبة لوقوعها في الوجود. 

أحدهما: العوائد التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال كالأكل 
والشرب والفرح والحزن والنوم واليقظة والميل إلى الملائم والنفورء وتناول الطيبات 
N EEA‏ ا ا 

والثانى: العوائد التى تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال کهئات 
اللباس والمسكن واللن والشدة والبطء والسرعة فى الأمور والأناة والاستعجال وما 
كان تصى ذلك وما قال به الشاطبي حق: فإن الفطرة والفرائز لا تغير فى 
الإنسانء وإنما تتغير في شؤونه أمور حددوها. ولا يظن أحد أن معنى مرونة 
الشريعة وقابليتها التطور آنها تسو كل ما يظهر في آلحياة من غادآت وأغراف 
ومعاملات» إذ إن في بعض هذا ما يجب القضاء عليه وما تنفيه الشريعة لخروجه 
م اسنها انات ا اا 

وبذلك تؤدى الشريعة دورها الحافظ للانسانية من الانحراف وتقيها الأمراض. 
والمضاعفات» فمرونة الشريعة - على سمتها - منضبطة محكمةء وهي بذلك تحقق 
للمجتمع سبيل التطور وتحول دون الهدم والانفلات. فتحقق الصالح؛ وتمنع 
الطالح. 

وهذا الذى اتسمت به الشريعة الإسلامية يفوق ما ذهب إليه فقهاء القانون 
الوضعى من تطور العدالة ومعاننرها في کل زمان؛ اذ هم فى هذا نخضعون 
التقنين لكل مرض اجتماعىء ويطوعونه لكل انحراف» ونتيجة لهذا قننت بعض 


(١)‏ المكة التحارنه تحقيق المرحوح الشيح عبدالله درار. 


SORES 
j 
ل‎ 


مرونة الققه ال سلا مص 


' الدول علاقات الشذوذ الجنسىء» وأجازتها كما اجازت أوضاعا نزل إليها الناس 
في انحلال وفجورء وكان هذا مبناه حق المشرع الوضعى فى التشريع كيف شاء 
وهذه الفكرة أهدرت صيانة المصالح الاجتماعيةء تلك المصالح التى راعتها الشريعة 
الإسلامية فى أصولها الثابتة القويمة. 

على أن ثبات أصول الشريعة لم يؤد إلى التزمت والتشدد فى التطبيق وذلك لا 
فيها من ال مرونةء ولا يامر به الإسلام من اليسر. 

ولقد فطن الفقهاء المسلمون إلى آخذ الناس بالوسط ويالمعاملة بالمعايير 
الظاهرة. وعدم العنت في التكاليف. 

ومن نم گانت في هيمنة المقاصد الشرعية على التعامل فى الصالح الفردى 
والجماعي إعلاء لحسن النيةء وإفشاء للثقة. ونباته قي التعامل مع اليسر ورفع . 
الحرج» على وجه لا يوجد في النظم القانونية المادية المعاصرة التى خلت من 
الاعتراف بالوازع الدينى الذي امتلأت به قلوب المسلمين» نزولا على حكم شريعة 
الإساام. 


مثل من القواعد والمبادىء العامة في القرآن والسنة. 


قواعد کلیه یری من بینها قول الله تعالی. 


کر ج gO‏ 


مرونة السريعة ال سلا مية 


س ال 


٠ ê‏ ايا آذ ~ ا أ ڪا يڪم بالطل 1 ا ن تکورت 

ET Cl ES E 

I E ' وظل فسوف نصليه ارا وان الل عل‎ RI E 
وقوله تعالی:‎ 


سے ت ا ت۱ 


¢ ا دفن جاه فان طبن لک عر ن شىء مه فسا فکلوه هَِيًا مر‎ i 


وقول ل 
Eg e ۹‏ `= 85 و قط س ي 2 ص ر ي کے اوسا ا : 
الشہر الحرم بالشر الحرام والحرمت قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا 
i TNE‏ 


0 


2 | 
۳1_ 
1 
an 
1 
83 
ي‎ 
3 


وقوله تعالی: 


O TO CE a N O 
ولا تزر وزر اخرل وإن تدع مقلة لا حمل منه ئی لو‎ # 


)ای من سورة اتسا 
a‏ من سورة قاظر, 


E 


ا 


ةر N E CET E‏ 
تۇاخذنا إن سينا او اخطانا رينا ولا 


a 
ت آل ہے‎ r سے‎ 
=a 


کڪ 


ا ك ا ر 


قر 7 سے ۳ 
واخفر 


ب ا ا ر 


وقوله تعالی: 


یط 


سے ا ي 


ق ا ےک وا ور وص o E‏ ا 
# يتأجا الذين كفرواً لا تعَذرُوا ايوم إِنمَا مرون ما ک 


)١[(‏ الآية ٠۹١‏ من سورة النجد. 
() الآية ۲۸١‏ من سورة اليقرة. 
(۴) الآية ۷ من سورة الطااق. 
)٤(‏ الاآيه ۷ من سورة التحريم. 


SS SSF SAF SF SSF SS SF SF SF SSF SF SF SF SF 


eS 


N 
| 


مرونة السريعة الا سلا مية 


وقي شان التخفف التکكاليف أذا ما كانت المشقة والاضطرار 
قول تىا 


i FI 


من ڪفر بالّه من بعد إيمنه- ل من ڪر وَقَلبهء ممن بالإيمن وَلّكن 
a‏ 


د ت E‏ 1 
من شرح بالکفر صدرا یھ غضب م آله لهم عدا عظیم رج 4“ 


و 

E 2‏ ع ت ر س ہے سے س ي کر 3 ررر و ت 
و ا اا ا ا ا ا عليكم إ 

ت سی E‏ ص 

ما آضْطررئة لَه وان كيرا E‏ ان رر ت هو اعلم 
بالمع تلرین ر 4 :7 

وقوله تعالی 

تھے و سے کے TS‏ 

« إنمَا حرم عليڪم المَيىَة وا موا لحم الج رر وما ایل بي لقو ال قن 


اضْطرَ غير باغ وَلا عَادٍِ فلا إن ع ان ا غر ی و 


7 El 


(۲) الا ۹۹ من سورة الائعاح. 
e 07‏ 


0 ك 


٤‏ عرونة الفقه الا سلا مي 


وقوله تعالی: 
و کد کش چ کے ی لے رم دت بے ر کد 
e e‏ 


ا ا ب 
ار شهدا ا رونوا دآ على التاس فأَقيمُو اال 2 


ا O a TT E TT‏ 
الزكوة وَاعتَصموا بالله هو مَولدكمَ فيي المَوّل وَنْعَمَ النصير (&: 4 


i‏ جاء في سنة رسول اله َة من قواعد وأصول عامة قول رسول الله ويا 
e‏ 
:1 ۳ 
N EO O‏ 


ت + 2 لع 
Sy O O PO OO OTT‏ 


(lh o. ۳ .‏ 
وقوله: إنما البيع عن تراض 
1 1 
وقول نت ومالك لأ 

وقوله: العحماء جرحها جار 


)١(‏ الاية ۷۸ من سورة الحم. 

() رواه مالك فى الموطاً وابن ن أبي شيبة في مصنفه والدار قطني في سنه وابن فاحه. 
(۲ ) رواه البخاري وغيره. 
1 
1 


(¥). 


') نيل الاوطار کد ص 
لیا E‏ س ۸ تحقيق الور لجسي هاشم 
E E E‏ 


ST SF SF SF SF SF SF SF OF SOF SF SAF SAF SF 


ا ۲ 


هذه مثل مما جاء في القرآن والسنة من نصوص هى قواعد تشريعية عامة 
EO O‏ 
اهم خصانص التشريع الاسلامي: 

وتأسيسا على ما تقدم يمكن إيجاز أهم خصائص الشريعة الإسلامية فيما يلي 

OTE POPE ETO DT 
کان باجتهاد منه یعتبر تشریعا الهيا خالصاً.‎ 

أما ما كان من قواعد وقوانين سنها المجتهدون من أصحاب رسول الله عا 
والتابعين والأئمة المجتهدين استنباطا من نصوص الشريعة الإلهيةء وروحها 
ومعقولهاء وما أرشدت إليه من مصادر» فهذه تعتبر تشريعا وضعياً باعتبار جهود 
المجتهدين في استمدادها واستنباطهاء وإن كانت باعتبار مرجعها ومصدرها 
تعتبر من التشريع الإلهى. 

ا ا ا لیر او رة الك ته الس 


مرونة السشريعة أا سلا صسة 


والمرجع. 
ثانياء انه - بعد ما تقدم من القول بان الأحكاح التى جاعت في القران اغلىها 
دانمه عامة ‏ آي بصورة كليه مستمرة دون التعرض للجزئيات - يمكن آن 
نفرق بين نوعين من الأحكام الشرعية: 

آ- العباذات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية ويعض العقويات حدة 
جاعت أحكامها مفصلة فى القرآن. le SS‏ 
الشريفة كما في الصلاة, والزكاة ويعض أحكام الصوم والحج» وذلك 
باعتبار آن أكثر هذه الأحكام تعبدي» لا مجال للعقل فيهء ولا يتطور بتطور 


N‏ ك 


C0‏ صرونة الققه ال سلا مي 


ب- وأآما فيما عدا ذلك من الأحكام المدنية والدستورية والجنائية والإدارية 
والاقتصادىة والدولية فقد جاعت في قواعد وأصول عامةء ومباديء 
أساسية, ولم تعرض نصوصها لتفصيلات جزئية إلا في القليل النادرء لأن 
ف اکا قر ی الال انات 

ومن ثم اقتصرت نصوص القرآن في شأنها على المبادىء الأساسية والقواعد 

العامة؛ ليكون لولاة الأمر في كل عصرء وفي كل مصر سعة في أن يسنوا 
القوانين ما يتواءم مع المصالح فى نطاق أسس القرآن ومقاصد الشرع؛ دون 
اصطدام بحکم جزنی منصوص علیه. 

خالثا: مرونة الشردعة الاسلامة: 


وهذه خاصةه هامه من خصائنص هذه الشربعةه حبث فصلت ما لا تخس 
وآحملت ما ندګدر ؛ ضرورة لخلود هده الشريعه ودوامهاء وعمومهاء وفى تفسير 
قول الله سبحانه: 


((الْيَوّمَ كَمَلت لک ا ممت علد E‏ الإسلَمَ دیا 
TD N ET‏ ت لر ابت )1( 
فمن اضطر فى حَمَصة غير متجانفي لاثم فإن الله غفورٌ رجيم ج )) 


ال الماع الحاطن قي تسر جذ ا 


قلح نيق للدين قاعدة بحتاج الها کے الضرورات والحاحات او التكمبلبات ك 
وقد بينت غاية البيان. نعم يبقى تنزيل الجزئيات على الكليات موكولا إلى نظر 


(1) من الآبة ۳ من سورة المائدة. 
(۲) کتاب الاعتصام جا ص 1۹۷ وما بعدها ط أولى بمطبعة المنار ١۳-۱۳۳١۹١ح.‏ 


المجتهد» فان قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة فى الكتاب والسنة فلا بد من اعمالها ولاسا 
يسع تركهاء وإذا ثبت قي الشريعة أشعرت بأن ثم مجالاً للاجتهاد ولا يوجد إلا أ 
فيما لا نص فيه. ولو كان المراد بالاية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل 
فإنما المراد بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التى يجرى عليها ما لا نهاية 
له من النوازل. 
وهذا حق إذ ليس من المقبول عقلاً وعملا أن تعرض شريعة جاعت على ساس 
من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكاح الجزئيات التي تقع في الحاضر 
والمستقبل» فهذه الجزئيات - مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل وآلوانه - متجددة 
بتجدد الزمن وصور الحياة. فلا مناص إذن من هذا الإجمال» اكتفاء بالقواعد 
العامة والمقاصد التى تنشدها للعاله. 
أدلة مرونة الشريعة الاسلامية 
اولا: الضرآن: 
حاعت أحكامه فى مدان المعاملات وما آلحق بها ik‏ أ دائمة مستمرة 
تقرر الكليات دون الجزئيات والتفصيلات. اللهم إل في القليل النادر» وقد ذكرنا 
فيما سبق بعض نصوص القران الكريم التي تؤصل قواعد عامة ونضيف: 
(أ) إنه فى الشؤون الدستورية قال الله سبحانه: 
E‏ 
لهم ولو كىت ظا غليظٌ آلقلب لأنفضوأ من حَوَلِكَ 


)١(‏ ولا يقصد هنا بعموم أحكام الشريعة ما اصطلح عليه علماء أصول الفقه من عموء 
وخصوص. وإنما الدوام والاستمرار للأصول التشريعية فى القرآن والسنة. 
() من الأآنه ٠۵١‏ من سورة ال غمران. 


عرونة الفقه الا سلا مى 


ا وقال: 


ت ق ل 


e 


وال اا لر a‏ الصادة امرھهم سوار ی بينم و مها ريم 


کک 


یوی“ 


1F | 
"| 


حنث قررت هاثان الآنتان معدا الشوري» دون أن تحددا أو احداهما المسائل 
التي تجري فيها الشورى وجويا أو جوازاء ومن هم آهل الشورى وما هي 


تواعه 


= 


م a‏ بوجه ‌ 


(١)‏ الانة A‏ من سور ة الشوري. 


ص ج ج ال ور ا ا ال ل ا ل الور و ١‏ و کے 


e: 


٩۸ وا‎ 


مرونة الشريعة ال سلا مية 


وقوله تعالی: 
E‏ و e‏ # ت a‏ ا = ( 
والديرت ف اموم حق معلوم 25 للسّابل والمخروم (3) 4 


وقول اله تعالی: 


ت ر قر کے a ٣‏ 


: ذلك قالوَا إنمَا الرَبّؤأ ال ا س حرم 


ET ۴ کی‎ f ِ تبر لل‎ ٣ £ E ry ۴ ق‎ 

؛ يتايها اليرت ۶امنوا اوفوا بالعقود احلت لکہ يمة الانعم إلا ما ي 
ا ۴ eG‏ ل a‏ ا و (TT)‏ 

علیکم عير ر الصيد انتم حرم ن الله م ما یرید i‏ 


)١(‏ الآيتان ٠١‏ و٠٠‏ من سورة المعارج. 
)١(‏ الانة ۲۷١‏ من سورة اليقرة. 
)١(‏ الأنة ١‏ من سورة المائدة. 


اچ ے ت ٣ا“‏ اس a‏ | کوت دچ ا2 
ولا قروا مَالَ تیم إلا بای هی اخسن حت بلع ا 
سر 1 
إن العهد E‏ رت عرلا د 0 


إت ا احا اليح بترم آلرا لم كر الشررة اتن بجي ترافرها لست 
عقود البيوع من تاحية المبيع ذاته والنمن وصيغة العقد؛ کا لم تعرض لحقيقة 
E A A O oT‏ 
DE a a N A N a N‏ 
تقتضيه تلك القواعد العامة» سواء فى ذلك التعاقد فى الشؤون المالية. كالمبايعات. 
والكفالات. والإجارات» في نطاق المبادىء التي أرساها رسول اله ية كما في 
PE 0 NT E OTE‏ 
هذا الحدية E my‏ 


. حنٿ دل 


لحكم الله في كتابه وفي سنة رسول اله َء ومحدودة في إطار تشريعي من 
القاس اة ون احق فته في الاعتراف بالشروط في العقود. ا 
أنهم متفقون على أنه لا يقبل شرط يخل بأصول الشريعه الإسلامية ومقاصدها 
ج- العقوبات؛ 

نرى القران قد نص على تحديد عقويات لبعض الجرائم «من قسم الحدود» 
وفرض الديه في بعض صور القتل» ولكنه لم يذكر مقدار المسروق فى حد السرقةء 


a ENT 
لالامام الشوكاني.‎ ٥٤ رواه الترمذى تیل | لأوطار ح٥ ص‎ )( 


SE SU SF UF UF SF SF SF SF SF SF SAF AF 3 
e 
bi 


مرونة الشريعة ألا سلا مية 


ولا مقدار الدية ولا إجراءات التقاضى وطرق الإثبات. وجاعت السنة موضحة فى 
قواعد O E ET‏ رحمة من E‏ 
فى التطبيق, لتواجه متطلبات الحادثات المتنوعة بل والمتكاثرة. 
ثانياء الأدلة من السنة على مرونة الشريعة؛ 
أ- صح أن التبي ‏ قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي ره" . 

وقد اختلف العلماء فى أن هذا القول قد صدر عنه بطريق التبليغ والفتوى 
فیکون حکما عاماء لکل من یحیی أرضا لیس لأحد حق فیهاء فتصبح ملكًا له دون 
E E‏ أنه صادر عنه باعتبار امامته وریاسته 
السااي فلا رن كا عاداء ول بجي أحاء ال جن الت ادن سن وا 
EEDA o O EOE‏ 
ب- صح أن النبي بيا قال؛ "من قتل قتيلا فله سلبه"" 

«والسلب» هو ما على القتيل من ملابس وآدوات. 

وقد اختلف فيه العلماء كذلك؛ فمنهم من قال انه تصرف بالامامة والرياسة فلا 
بستحق أحد سلب مقتوله» إلا أن يقول الإمام ذلك في الموقعة. 

ومنهم من قال إنه تبليغ فيستحق كل قاتل سلب قتيلهء أعلن الإامام ذلك آم لا؛ 
آي أنه حکه عام مستمر لیس موقوت بواقعه صدوره. 


() رواه أحمد فی مسنده وأبو داود والترمذی. 
)( إحياء الموات في الجرء السادس من كتاب تبيين الحقائق للزيلعي شرح كنز الدقائق ص 
۵ والفروق للقرافى المالكى فى القرق السادس والتلائن ح١‏ ص ۷ء۲ - .۲٠۸‏ طحة 


اولی ١ ٤‏ مطبعة دار أحياء الكت العريية. 
( ) متفق عليه من حدىث ابی قتادة ۔ زاد المعاد ج٠‏ ص ۷ه٤.‏ 


7 e 7 7 r AF AFA AF O 


مرونة الققه الا سلا مي 


قال الكمال بن الهمام: ولا خلاف فى أنه مه قال ذلك» وإنما الكلام أن هذا 
SS‏ العموم في الأوقات والأحوال أو كان تحريضا قاله فى 
E‏ 
ج- روى أصحاب السثن عن عائشة رضي اله عنها قالت؛ 

'قدم الناس من آهل الباديةء فحضرت الأضحيةء فقال رسول الله مل 
ادخروا لثلاث وتصدقوا قالت: فلما كان بعد ذلك قلت: يا رسول الله قد كان 
ان بر اف ون ا الف ي عا اة فل 
وما ذاك؟ قلت: نهيت عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث. فقال: إنما كنت نهيتكه 
لأجل الناس الذين قدذموا؛ فكوا وتصدقواً وتزودوا". فهذه آم المؤمنين عائشة تشكو 
لرسول اله َة ما كان الناس فيه من مشقةء ظانة أن الحكم كان مؤيداء فبين 
الرسول يا السبب الذى من أجله عن ذلك وهو التوسعة على الطائفة الفقيرة التى 
وفدت فى عيد الأضحى وقتذاك. ۰ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول اله مٍَ: 'إنى نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق 
AR LEED E‏ 
یام آکل وشرب» وذکر اله تعالی" ٠‏ 


)١(‏ فصل التنفيل من كتابه فتح القدير ج٤‏ ص ٠١ ٠۴٤١‏ وانظر في ذات المسالة كتاب 
الفروة للقراة في المالگي ج" ص۷ ۔ ۹ وكتاب زاد المعاد لابن القيمع جح" ص ٤٥۷‏ قي 
الكلام عن غزوة حنين. 

(۲) يجملون: يذيبون الشحم. والودك: الشحم المذاب. والأسقية جمع سقاء وهو ظرف الماء 
شبیه بالقرب. 

(۳) ج۲ ص ۳۷۷ باب الأضاحي من كنز العمال المطبوع على هامش الإمام أحمد وراجع 
باب الأضاحي أيضا في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 


د - تغبرالأآّحكام بتفيرالأزمنة والأمكنة والعرف آية مرونة الشريعة؛ 

قال ابن القيم: "هذا فصل عظيم النفع جداء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم 
على الشريعةء أوجب الحرج والمشقةء وتكليف ما لا سبيل إليه وما يعلم أن 
الشريعة الباهرة لا تأتي بهء فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح 
وهي عدل كلهاء وكل مسالة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدها. 
وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبثء فليست من الشريعةء وإن 
أدخلت فيها بالتأويل" وساق أمثة منها: كما أنه شرع لهذه الأمة وجوب إنكار 
المنكر. وتغييره» لكن إذا كان المنكر يستدعي منكرا أشد فإنه لا يسوغ الإنكار في 
هذه الحالة. 

ومنها أن النبي يَيةٍ نهى عن أن تقطع الأيدي في الغزوء مع آن هذا حد ولكنه 
نهى عنه خشية آن يترتب عليه ما هو آبغض من تعطیله آو تآخيره كلحاق من 
استحق عليه الحد بالعدو ومعاونته في الحرب. 

OLEN ISI ua 
عن عمر قوله: "لا تقطع اليد فى عذق» ولا عام سنة'.‎ 

قال السعدى: سالت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: العذق النخلة 
وعام سنة المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟ قال أى لعمرى. قلت: إن سرق في عام 
المجاعة لا نقطعه؟ فقال: لا إذا حملته الحاجة إلى ذلك والناس فى مجاعة وشدة. 
وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان حاطب» ذلك أنهم سرقوا ناقة رجل من 
مزينةء وآتى بهم إلى عمرء فأقروا على أنفسهم» فأمر أن تقطع أيديهم ثم ردهم,؛ 
وقال لعبد الرحمن بن حاطب «سيد الغلمان»: أما واله لولا أنى أعلم أنكم 


ET‏ کک ا 


مرونة الفقه الا سلا مص 


تستعملونهم وتجيعونهخ» حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم اله عليه» حل له لقطعت 
1 
آيديهم وأیه a a U e‏ 
وشق مادء الشرنعهة. ولقد راعاه من قدیح فقهاء الاإسلاح, و حگموا دمقتضاه» 
ووضعوا لذلك كلمات جرت مجري المىاديء العامهء والقواعد الكلنة فقالوا: العادة 
ویقول علماء الأصول: "إن الحقيقة ثترك بدلالة الاستعمال والعادة. وجربا على 
٠‏ أجاز الفقهاء الاستصناع على خلاف ما تقضي به القواعد العامة التي لا 
E‏ لا رأوا ذلك جاريا في العادة غير مفض في الغالب إلى النزاع 
ني المتعاقدين. ولقد ننه القراة فى إلى العرف وؤجوب اعتباره قى الفتيا والحگم؛ 
u‏ مگ ددد ۵؛ وأضاف: OTE PO OE‏ ماتلها - 
a O a 5‏ 
ا وقد دل على هذا الآأصل 
من ذلك e‏ تقدم من حديث عائشة الذي ی آخرحه الشىخان - قالت: قال 
رسول الله عا و قك حر عب کر لنت الک غ اعد ارا 
ص ٤١١‏ من كنز العمال على هامش مسند الإماح أحمد فى حد السرقة. 
(۲) الفروق للقرافي المالكي جا ص ٤٤‏ وما بعدها ملخصاء ويراجع في أحكام العرف 
رساله نشر العرف لابن عابدين الحنفي ج٣‏ من مجمو ع رسائله. 


فهو بخبر أن اعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم أمر واجب» ولكنه امتنع عن ذلك 
لا يترتب عليه من حرج لقريش؛ حيث قد آلفوا البيت على هذا الوضع» وربما 
جعلوا من التغيير فيه طريقا إلى الشرك. 

وكذلك أخرج الترمذي عن زيد بن خالد أن رسول اله َاةٍ قال: " لولا آن شق 
على أمتى لأخرت العشاء إلى ثلث الليلء ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة'. 

کما روی مسلم وغيره عن جابر فى شان قتل المنافقين وقوله مٍَ: "أخاف أن 
يتحدث الناس بأن محمدا E‏ حيثٿ دل هذان الحدينان على ترك 
الرسول بء شينًا من أجل شيء أهم وأولى وأوفى بالمصالح. 

ولقد كان رسول اله َة يحكم بتحريم الشيء أو بتحليله» فيبين له الصحابة 
ما يلحقهم من الضررء فيرجع عما أمرهم به أو يستثنى قدر الحاجة كما في 
n‏ وكما في الحديث الذي اأخرجه البخاري حيث روى عن سلمة بن 
الأكوع رضى الله عنه أن النبي َيه رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال: «علام توقد 
هذه النيران قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اأكسروها وأآهرقوها. قالوا: ألا 
ا ل 

فنرى الرسول عدل عن كسر الأواني إلى غسلها تيسيرا على أصحابهء ولعل هذا 
E ANG GD ET‏ 

تلك أمثلة من السنة القولية والعملية تدل على أن بعض الاأحكام تدور مع 
اللصلحة وتتغدر بتغدرها. 
)١(‏ البخاري في كتاب المظالم - باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ 


(۲) رواه مسلم فى كتاب الحج عن أبى هريرة رضى اله عته ورواه البخاري عن ابن عباس 
رضی الله عنهما. 


0 ری ری“ حر رہ حر“ ر حر ی 


مرونة الققه الا سلا مي 


هداء ٠‏ وقد تتابعت ا للتار والأخبار عن أصحاب رسول الله ا ن شاهدة على انهد 
كانوا ينظرون إلى الأمر وما يحيط به من ظروف ومصالح e‏ ويشرعون 
E PT E TE OCA‏ 

وليس هذا إعراضا منهم عن شريعة اله أو تخلفا عن متابعة رسول الله وإنما 
O OA NES N‏ 
فافتوا به. 

وهنا عمر بن عبدالعزیز رضیى الله عنه نقول: 'تحدث للناس أقضة نقدر ما 
J. 4‏ ۰ 1 
E O O O,‏ 
الشارع الحكم الأول بحيث لا يبقى له وجود أصلاء ولا يجوز للمجتهد أن يرجع 
اليه بعدما ثبت لديه نسخه على عكس الأحكام المتغيرة حبث تتغير بتخير الأحوال 
وتبدل المصالح» فالحكم المبنى على المصالح يدور معهاء وكل مصلحه مستندة إلى 
أصل بظل موجوداء وقد يوقف تثطبيقه لعدم مناسيته؛ فالتشابه بين الست 
والأحكام المتغيرة انما هو آن كل منهما ترك لاأول الى الثاني فقط. 

e‏ ابن القيم, والشاطبي فيا ياي 
وأحر» ET‏ احتهد في طاعه ايه ورسوله فهو دائر نن الاحر والأجرين. و شكه 
السياسة التى ساسوا بها الأمة وأضعافها هى من تأويل القرآن والسنةء ولكن هل 


E ( 


ا ج ج ا ا ج ا ا کک کک کک کک ر ê<‏ 
سار 
2 


مرونة الشريعة الا سلا مية 


هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة أم من السياسات الجزئية 
OE‏ 

وقال الشاطبى ان اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس فى الحقيقة 
باختلاق في اسل الخطابة لان الشرع سروح عل أن داتع أردي لد فر با 
الفا من غير اة والكف كاك لم يح في الشرع إلى مرد اها مش 
الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى صل قرعى يحكم به 
ع 

والخلاصة وكما قال ابن القيم: "إن الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة 
واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب 
الواجبات وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك 
فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والفوم اآثائ: عا تتفي تعيب اقتضاء الصلحالة ات وال کیقاددږ 
اتعزيرات وصمفاتهاء قإن الشار ع يتوع فيها بحسب المصلحة." ثم قال: "هذا باب 
واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التى لا تتغير 
بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدم“ ٠‏ 

ومن هذا القبيل ما نقل عن السلف في شان الإجماع في ميدان الاحكاح 
الدستورية التى لا تعد أحكاما عامة - أى تشريعا يلزم اتباعه» ولا يحل الخروج 
OTE RE‏ وفى كل مرة على طريقة مختلفة متغايرة مع 


(۳) كتاب اغاتة اللهفان لابن القیم جا ص ۲۳۱ - ۳۳۸. 
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ی 
¢ 


مرونة الققه ال سلا مي 


سابقتها من طرق انعقاد البيعة فى اختيار الخليفةء فقد عهد أبو بكر لعمر بالخلافة 
وارتضاه المسلمون ياجماع: وعهد عمر فى اختيار خلفه لأشخاص دف اتر 
الخليفة عثمان من بينهم» ودعا الخليفة الرابع علي بن آبي طالب إلى نفسه باعتبار 
توافر الشروط فيه»ء واتبعه الناس» كما تمت مبايعة الخليفة الأول بطريقة مغايرة 
لهذه الطرق الثلات © 

ومن هذا يظهر أن الصحابة لم يلتزموا فى هذا الأمر الدستوري - بإجماع 
سابق - هذا: ويمكن أن يقال أن ما صدر من أقوال الرسول ميو وأفعاله مقصود 
به التشريع باعتبار ما تدل عليه الدلائل والقرائن يكون تشريعا عاما مستمراء مثل 
تحريمه الشیء أو تحليلهء والأمر بفعل شىء آو النهى عنه» وكأن يبين مجملا فى 
E O O CET‏ 
ضرار 

وأن ما صدر بإمامته للمسلمين ورياسته للدولة يعتبر تشريعا وقتيا أو زمنياء 
لأنه بنى على المصلحة القائمة فى عصره» مثل عقد المعاهدات» وتدبير الشؤون 
لمالهةء وكيفية توزيع الغنائم» وغير هذا مما يتعلق بشؤون الحكم» مما يشابه في 
عصرنا ما نطلق عليه القوانين الدستورية والقوانين الإدارية. حبث لا يعد هذا 
تشریعا عاما بمعنی أنه دائم مستمر ومستقر. بل قابل للتغيير بتغير الظروف 
a‏ 

راك اد د اال 2 وا اضيا و ادرف الوا 
القضائية مرتبط بما كان مطروحا من أسباب وأدلة» ومن ثم كان الحديث الشريف 


() رواه مالك قى الوطا كما وواد عدر ة. 


الذى رواه مالك وأحمد فى مسنده وغيرهما و قالت: قال رسول ازز 
ة: اإنما آنا بشر وانکم تختصمون إل فلعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من 


من النار فليأخذها أو يتركها". 


كان هذا الحديث مبيتًا أن ما يصدر عنه َيه فى الفصل قى الخصومات إنما 

بعد الرادا مه نخست ما كان أمامه من أسباب ومحاحة ا ١‏ ولا ند من 
E N E EER‏ 

ومن هذا القبيل آيضا ما دلت القرائن الناطقة على آنه تشريع مراعى فيه 
حال البيئة فى زمن التشريع كحديث: 'خالفوا المشركينء احفوا الشوارب» وأوفروا 
ا 0 

أذ ان فى صيغتة ما يدل على آنه تشريع زمني روعي فيه أمر البيثات 
الشخصية ومنها حلق اللحية أو إعفاؤها وأمر اللباس والزي ت عام إذ كان ذلك 


I 
أن الفقهاء لهم فى آمر اللحية تلاثة أقوال؛ قول بتحريم حلقهاء وقول بالكراهة وقول‎ 
ا اة و بل عن أذ حن العاف ر االحدة ول داك ت لم تكن به‎ 

حاحة لحاة وان عادتهح اعقاؤها. 


)١(‏ الفروق للقرافي المالكي فى الفرق السادس والثلاثین جا ص ۲۰۵ - ۲٠۹‏ ط آولى 
TE‏ شه دار احا ء الكتب العربية. ا ا ا 

)ر رواه البخاري ا فی خصال الفطرة وفي اللباس. وانظر فتح الباري بشرح 
البخارى» وشرح النووى لصحيح مسلم في هذا الموضع؛ وقد اقتصر في فتح الباري على 
القول بالكراهة 


E SA A YF O I r r r SF < aT 


€ مرونة الفقه الإ سلامي 


وبهذا يتضح أن النصوص التشريعية في السنة ليست عقبة في سبيل مرونة 
الأحكام والتطور التشريعىء OE COE O EO EY‏ 
وقتية - أى «زمنية» كما يعبر الفقهاء الأقدمون - دار الحكم مع هذه المصلحة 
تخو اوغا 

والملصلحة كما عرفها الإمام الغزالى هى: المحافظة على مقصود الشرع. 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة: هو أن يحفظ عليهم دينهم ونقسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة: وكل ما 
نفوت هذه الأصول فهو مفسدة؛ ET‏ 

وهذه المصلحة ثلاث مراتب» الضروريات والحاجيات, والتحسينات وهى 
مفصلة في موضعها من كتب أصول الفقه. 

وتشير جميعها إلى نفى الحرج ودفع المشقة» وضبط الناس على ما تقضيه 
المروءة ومكارم الأخلاق وحسن الصلة بينهد. 

وينبغى دائما أن نفرق بين النصوص التشريعية فى القرآن والسنةء وبين 
اقوال الفقهاء فإن الأولى هى الأساس والعنروان لر الكرا اة اما 
اللخرى فيس اجتبار ات تقح لقروف عجرها: فلا ي اترقوف عد ال 
بقدر ما تحققه من مصلاحة الناس. 

EE e اا اود‎ e e 


مرونة الشريعة ال سلا مية 


تم التيسير والتخفيف آو رفع الحرج وهو ما تدل عليه آيات وأحاديث كشرة 
یذکر عادة فی مقدمتها قول الله سبحانه: 


: غ ا ِ ع ء e‏ ۳ ر ر م س e‏ تر او ا 


ا aT‏ اا ا 
TT‏ ا َ5 


ولٽڪ را الله E‏ ها شد وڪم شڪ ووت 5 0 
وقوله: 
N E O N O ET‏ 
٭ وجهدوا فی الله حق جهادهے هو اجتبّلكم وما جعل عليحر فى الدين من 
َ د 3 ک 2 8 2 ٭ س مغ ۳ E a‏ ` ر 
په سي i ANI F1‏ 
آل شُھيدًا علي و کونوا ہآ على الاسر Er‏ الصلوة وءاتوا 


a 


الرکرة َعَم موا باه هو منك كيم الول ويخ آنل ج 4 
قضت به الآيتان م من مبدا ا وهو رفع أو نفي الحرج. 


(١)‏ الان 0۵ من سورة النقرة. 
|( الانة ر هن سور ذد الحج. 


مرونة الققه الا سلا مي 


ET) 


لیم سيدا ٠))‏ 


كانت سمة التدرج في التشريع من خصائص الشريعة الإسلاميةء والتدرج 
أيضا صورة من صور مراعاة روح الاعتدال» وفي التدرج رفع للحرج ويسر على 
الناس وكفالة نجاح الدعوة ونظام الحكم» وفي القرآن والسنةء المثل الوفيرة على 
خصيصة التدرج في التشريع» كالتدرج في فرض الصلاةء وفي تحريم الخمر؛ 
وفي مكافحة الرق وتحرىر الأرقاء. 

وكان الطابع المميز للإسلام رسالة ورسولا: الرحمة التي جمعها الله سبحانه 
في قوله تعالی: 


ومن مکی اازحا اروا فے كرت مت الال الحة 


و 


)١(‏ من الاية ٠٤١‏ من سورة.البقوة. 


(Y)‏ الاية ۱¥ من سور ةه الأنسباء. 


فان كل خصاتص الث رة الإساتة الدلائل على مروتتها دون اخلال 


بأصولها التي شرعها اله وبينها رسول اله َي شريعة لمتطلبات الحياة الإنسانية 


اکم آلب 


تج 1 
= 


, ة يغون ومن احسن من الله حكما لقو يوقنون ,2 #() 


وذ قد انتهى بيان مرونة الشريعة الإسلامية وخصوية أدلتها نتحدث فى 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الائدة. 


اا جتعاد وهنوا به والتقلد وحکمه 
الإفتاء وهات امفنى و) دابه 


قال اله تعالی: 


a) E E NS‏ شلوا ُهَل آلدٍکر إن کُر لا 


(1) 1 ا‎ 2 e 
FE 


إن هذه الجملة من كتاب الله القرآن تشير إلى أن لكل علم أهلا ينبغى الرجوع 
البهم للتعرف على دخائله وخصائصه. 

وإذا كانت العلوم الشرعية من أجل العلوم وأفضلها باعتبارها تبين للناس 
الحلال والحرام واحكاح العبادات والمعاملات» وتحدد مصادر كل تلك الأحكاح 
وتهدى الى أن الأدلة الأساسة الأريعة» هى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
ادا اقاس کات اا ل ال ال ار فعا رتارف اماب 
الخبرة والدرايةء وهذا ما تسانده آيات أخرى فى القرآن الكريم. 
مراتب هذه الدلةء ٠‏ 

وليست هذه الأدلة فى درجة واحدة عند الرجوع إليها والاستنباط منهاء وإنما 
هي مرتبه على ذلك ا فالقرآن الكريم آول هذه الأدلة» وهو المرجع الأول لمن 
أراد الوقوف على حكم من الأحكام. 


)١(‏ الأية ٤١‏ من سورة النحل. 


ل 


اھ کی ا راا ا 


فاذا کا ن الحكم المبحوث عنه ظاهرا د في القرآنء لم ييحث فى غيره عن ذات 
الحكمء وإن لم يوجد في القران كان البحث عنه في الستةء فإذا لم يوجد کان على 
الباحث التعرف عليه في المسائل المجمع عليهاء فإن لم يكن عليه إجماع كان القي 

بدل على هذا حدیث معاذ بن جيل رضی الله عنه لا بعثه رسول اله ع الى اليمن 
ليعلم أهلها القرأن وأحكاح ا 

«كيف تقضي اذا عرض لك القضاء؟» قال: بکتاب الله 

قال: «فإن لم يكن» قال: فبسنة رسول الله. قال: «فإن لم يكن» قال: أجتهد 
رأيي ولا آلو . أي لا أقصر في الاجتهاد والبحث. 

ويدل لهذا المسلك أيضا صنيع الخليفة الأول آبي بكر رضي اله عنه» فقد روي 
أنه کان اذا ورد عليه الخصوم نظر في کتاب اله تعالی» فان وجد فيه ما یقضی به 
بینهم قضی به ون لم یجد في کتاب اله نظر في ستة رسول اله بء فان وجد 
ما يقضي به قضى به» وإن لم يجد في سنة رسول الله ا ي جممع خيار الصحابة 
واستشارهم» فاذا اجتمع رايهم على آمر قضی به. 

وكان عمر بن الخطاب سيه بفعل ذلك فاذا لم یجد فی كتاب الله ولا فى سنة 
رسول الله الحكم الذي يبتغيه نظر في قضاء أبي بكر فإن وجده قضى به» وإن لم 
يجد جمع خیار الناس» فان اجمعوا على شيء قضی به. 

ولعل من الطريف في باب الإجماع والاستدلال على حجيته أن اشير إلى أن 
من معاني القرآن ما لا يعلمه الا خواص العلماء دون عامتهمء كذلك المعنى الذى 
استنبطه الإمام الشافعى بج استدلالا على حجية الإجماع» وذلك من قول الله 
سبحانه قي سورة النساء: 


)۹( وواة أحمد وأبوداوود. 


# ومن يشَاقق الرسول ين بغ ما تبن له الهدّى وَيََبعَ عير سيل تز 
ول ما تول رَنصله۔ جهن e‏ 4 

حىٿث قال رحمه اله: لا يصليه جهنم الا إذا كان اتبا ع غير سبيل المؤمنين أمرا 
محرما وكان اتباع سبيل المؤمنين أمرا واجبا. 

E OI PE EEE EEN IT 
الشرعية سواء المتفق عليها أو المختلف فيها نوعان.‎ 

أحدهما: نقلىء والآخر: عقلى. 

والأدلة النقلية طريقها النقل ولا دخل للمجتهد في تكوينها ولا في إيجادهاء 
كالاب والست إذ لا يخل المجتهد قى ايجادهاء وكذاك الإجمام فإنة وج 
واستقر قبل استدلال المجتهد به. 

ومن هذا القبيل أيضا العرف» وشرع من قبلناء وقول الصحابيء لأن كل ذلك 
راجع إلى العمل بأمر لا دخل للمجتهد فى وجوده. 

والأدلة العقلية: هي التي يكون للمجتهد دخل فى تكوينها ووجودها كالقياس 
ag N,‏ ۰ 

وكل واحد من ثوغى الادلة مقتقر الى الآخر ولا غنى له عنه! ن الاستدال 
بالل ل بد هف الت وال بالل وال تل اتل ۶ كن س 
في نظر الشرع إلا إذا كان مستنده النقل إذ العقل وحده لا دخل له في تشريع 
الأحكاء. 


ORES 
0 1 
ل‎ 


مرونة الققه الا سلا مى 


ومن هذا يظهر أن التقسيم للأدلة انما هو بالنسبة الى أصول الأدلة ذاتها. 
ويجب أن يستقر فى الأذهان أن الأدلة الشرعية لا تتناقض مع العقول السليمة. 
فلا يوجد دليل صحيح يشتمل على حكم يناقض العقل السليم» إنما يكون التناقض 
آو التعارض في حالة عدم صحة الدليل أو عدم فهمه على الوجه المقصود فى 
ا ی 
بعض الآراء الفاسدةء ذلك لأن تلك الأدلة إنما أنزلها اله على رسوله للعمل بهاء ولا 
يجوز مع هذا أن تكون غير مقبولة من العقول السليمة» والا كان إرسال الرسل 
ومعهم هذه الأحكام عبثًا. 

واه سحاتة عترّة عن العبث. ولست بصدد الخدذنث تفضبلا عر هذه آلد ل 
للأحكام الشرعية وبيانهاء ولكن بسبيل من هم أهل الذكر فى هذه الآية الكريمة: 


E 
| 


ONE E‏ ي ت کے ل وک س س سے 
رسلا م فيلك إلا رجالا نوی إِلَهم فسَلواً أهل الذكر إن كر لا 


وبيان من هم أولئك الذين وكل اله إليهم استنباط الأحكام للناس كما جاء فى 


سل 


م رس ا E‏ ست ج E‏ ا ت و د و س ف )( 
# وإذا جاءَهم امر من الامن او الخوف اذاعوا بء ولو ردوه إلى الرسول 


)۲( صن الانة MT‏ هن سور ۀ التساع. 


SSE SF SAF SUF SUF SUF SUF SUF SUF SF SF SF AF SF 
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الاجتفاد وضوابطه والتقليد و حكمه 


وذلك لأن الأحكام الشرعية قد نص على بعضها فى القرآن وفى السنة النبوية 
الشريفةء وبعضها الآخر لم ينص عليها فيهما صراحةء وإنما عرفت بالاجتهاد 
بامارات نصبها المشرع للتوصل إليها. 

ثم إن الأحكاء المنصوص علبها قسمان: 

الأول: أحكام ثبتت بنصوص قاطعة الدلالةء ولا يجوز أن يقع في أصولها 
المنصوصة خلافء ويجب اتباع حكم النص فيها. 

والقسم الآخر: الأحكام التي دلت عليها نصوص تابتة قطعا ولكنها ظنية 
الدلالة. مثل مقدار الرضاع المحرم» والقضاء بشاهد ويمين المدعي» والقضاء 
بالقرائن» وهذا النوع محل للاجتهادء بمعنى أنه يمكن إدراك أحد الحكمين 
اللمحتملين بانعام النظر والاجتهاد فى تعريف المحتملات حسبما يظهر من فهم 
المراد من النص» كما يمكن ترجيح أحد المعنيين أو المعاني التي يفيدها النصء 
وهذا من عمل المجتهدء إذ واجبه فى مثل هذه الوقائع أن يبذل جهده فى الترجيح» 
I E LG‏ 
شرعي وجب عليه العمل بمقتضاه. 

ومن أمثلة النوع الأخير حكم المسح على الرأس في الوضوء فإنه ثابت بدليل 
قطعي هو آية الوضوء في سورة المائدة جاء فيها. 

لكن القدر الذى يجب مسحه من الرأاس قد اختلف فيهء فعند مالك المسح 
للرأس كله»ء بينما غيره من الأئمة يقولون المسح لبعض الرأس. ثم اختلف هؤلاء في 
تحديد البعض الممسوح» وأساس هذا الاختلاف هو حرف الباء فى قوله تعالى: 
(برؤوسكم) لأنها ذات معان عديدة فقد ترد للتبعيض والجزئية كما في قوله: أخذت 
بثوبه» وأمسكت بهء وقد ترد زائدة فى قول البعض كما في قوله تعالى: 


. ا / ت د‎ ۳ E 


ج می توریٹ الحدة وعلى ا 
والنوع الآخر: هو ما لم يدل على حكمه دليل من قرأن أو سنة أو إجماعء 
وهذا هو موضمع الاجتهاد ممن توافرت فيه شروط المجتهد. وهنا نصل إلى أن 
الاجتهاد هو الطريق إلى استنباط الأحكام الشرعية في الوقائع التي لم يوجد نص 
فى شأنهاء وكذلك الوقائع التي ورد فی شانها نص غير قطعى الدلالة وان كان 

الحكد باعتبار أنه مظنة | 
. نكن للمحتهد ان يلجا الى القياس اذا E ASP‏ 3 


ه بالعقلء بمعنى أن يكون العقل سبيل إلى فهم المصلحة التي اس 


: شو ارګانه النتى د 


الأجتهاد وضوابطه والتقليد و حكمه 


الحرمان مما حرمه من مطعومات أو غيرها من بعض العقود والمعامللآت مصادرة 
لحرنات الكلفين» وأنما حاعت الأحكاح الشرعيبة لتحقيق مصالح العباد وتنظيدح 


وبعض هذه النصوص قد صرحت بعلة الحكم كما فى قوله تعالى فى فريضه 


الحج: 

الق لت آي ر e Rr‏ 

ليّشهدوا مندفع لهم ويدڪروا اسم 
و 

بهيمة الانعدم فکلوا مہا واطعموا البايس الفقم ري 


مج ل کي کور a‏ 
الله ف ایام معلومستِ على ما ررتهم ین 


ت ا ۴ اا ل چ ےل س ت > (TY)‏ 
ولک ف القصاصضص حيوة يتاولی اللالبلب لعلڪم تقون ا 4 


وشی شان الزْكاة فی سۇر التوبة: 
ی 


Te 2 #‏ سے ر 2 0 3 1 E‏ سس ایر 
ر تطهرهم وتزکہم بَا و صل عليهم إن صلوتك سکن 


ES و‎ 


1 1 iF | 


)١(‏ الآية ٠۷١‏ عن سورة البقرة. 
(Y)‏ الأنة iT‏ من سورة التوبة. 
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مرونة الفقه ال سلا مص 


وفي مثل قول رسول اله يار 

(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأاحصن ألفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاته له وجاء)" 

وفي شان تحريم الجمع بين بعض النسوة. 

(لا تنكح المرآة على عمتها ولا خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها 
فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)" 

تم إن بعض النصوص لم تصرح بعلة الحكم» وتلك في حاجة إلى إعمال الفكر 
NU A o O SGC U‏ 

والاجتهاد: بذل الجهد. وفي الاصطلاح: بذل الفقيه جهده وغاية وسعه إما في 
استنباط الاحكام الشرعية وإما في تطبيقهاء ومن هذا يعرف أن الاجتهاد على 
ضربين» أحدهما هدفه الاستتباطء والآخر هدفه التطق. 

N E O O OT 
۰ الواقعة بالنسبه للمجتهدء ومن يقلده في اجتهاده.‎ 
من هو المجتهد ؟‎ 

والمجتهد فى هذا المقام هو من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية العملية 
من الأدلة التفصيلية وهو المعنى عند علماء أصول الفقه باسم الفقيه أو المفتىء أما 


)١(‏ رواه الجماعة. 
(۲) رواه البخاري وأحمد وابن ماجه. 
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الأجتهاد و ضوابطه والتقليد و حكمه ¥ 


من يعرف مجرد الأحكام الشرعيةء وكان فاقد القدرة على أخذها من المصادر 
الشرعية فلا يقال عنه إنه مجتهدء ولا فقيهء ولا مفت وإن حفظ الكير من الفروع 
الفقهية. 
والمرف بين الا جنهاد والمياس من وجهين: 

الأول: أن الاجتهاد يشمل بذل الجهد فيما لا نص فيهء وفيما ورد فى شأنه 
نص للوصول إلى الحكم الشرعى باي طريق من طرق الاستنباط سواء كان ذلك 
بالقباس أو بالاستحسان أو بالاستصحاب أو بالاستصلاح. 

أما القياس فهو بذل الجهد فيما لا نص فيه لإلحاقه بما ورد فيه نص للتسوية 
بينهما في الحكم وبذلك يكون الاجتهاد اعم فكل قياس اجتهاد دون العكس. 
الوجه النانتي: 

آن مجال القياس الحوادث التي لم يرد فيها نص. آما مجال الاجتهاد فكل ما 
ES‏ نص أو لم يرد فنهاء وسواء گانت شذه 
الحادثات من المعاملات أو العبادات أو العقويات فى حبن أن القياس لا مجال 
ا ا ا 0 ق ق ت 


والكفارات والحدود؛ وا کل ل ف القران شن أنصة الموارىث. 


محل الاجتهاد؛: 
ومما سلف يمكن حصر الأحكام الشرعية التي تعتبر محلا للاجتهاد فيما يلى: 
او 
ما جاء فيه نص قطعي الثبوت ظني الدلالةء إذ الوقائع التي يحكمها نص بهذه 
الكيفية تكون مجالاً للاجتهاد. 


ومن آمتلتها عدة المطلقة من ذوات الأقراء فان النص فى بيانها قوله تعالى فى 
سور ة النقرة: 


Ea E) 

وهذا النص قران قطعي الثبوت لاشك في تواتره فهو مفيد لليقينء لكنه ظني 
الدلالةء لأن قروء فى النص جمع قرء وهذا املفرد يحتمل فى اللغة مفهومين: 
الحيضء» والطهرء ودلالة اللفظ على أحدهما ظنية فكان على المجتهد بذل جهده 
ووسعه في الوصول إلى آي المفهومين مراد من النص. فتوصل فقهاء الحنفية 
باجتهادهم إلى أن المراد بلفظ القرء الحيضء» فحكموا بأن عدة المطلقة ذات الأقراء 
تنقضي بتلاث حيضات بينما فقهاء المذهب الشافعي وغيرهم أوصلهم اجتهادهم 
الى أن المراد من القرء الطهر فحكموا بأن عدة المطلقة آن تطهر من حيضها ثلاث 
عرات. 
شانیا: 

ما فيه نص ظني الثبوت قطعى الدلالة يكون محلا للاجتهاد مثل ما رواه 
البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري «ليس فيما دون خمس من الإبل 
صىدهقة» ۰ ۰ 

فهذا الحديث نص فى موضوعه قطعى الدلالةء لكنه ظنى الثبوت لأنه لم ينقل 
Naa u E Eh‏ 
E TT‏ 


)١(‏ من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 
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ثالتا؛ 
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ا[احتهاد و ضوابطه والتفلند و خكيه 


الکتاب» كان محلا للاحتهاد من جدت سنده ورواته ومبلغهح من الصدق والنقه 
والضبط ومن حيث الدلالة لأن لفظه يحتمل أحد معنيين 


E YN N O NON. MM 


بفاتحة الكتاب» وقد توصل اجتهاد الشافعية ومن وافقهم الى الأول وحكمو 
ببطلان صلاة من لم يقرا فى صلاته بفاتحة الكتاب» بينما توصل فقهاء 
الحنفية إلى المعنى الآخر فقالوا بنفي الكمال فى الصلاة إذا تركت الفاتحة 
وقریء فيها بغيرها. 


e N 
N DE a 
N E E a a 
با بک رهسي الله عته بعد آنتقال آلرسول ية إلى الرفيق الأعلىء إذ لم يرد‎ 
نص قيمن يخلفه. ويعد أن اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم ولوه خليفة‎ 

لرسول الله قياسا على إنابته في الصلاة إماما لهم» وقال قائلهم 


(رضيك رسول اله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا). 


اجتهادهم الى جمم الصحف التى كتب فيها القرآن إعمالا لمبداً المصلحة كما قال 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه: (واله إنه لخير ومصلحة للمسلمين) 


مرونة الققه الا سلا مي 


“ الأٗحکام التی لیست محلا تلاجتهاد؛ 
وهي ثلاثة أنواع؛ 

الأول: الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الإيمان بالله وملانكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ووجوب الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وتحريم الربا والزنا والسرقة والقتل. 

اذ كل هذا ومثاله لا مجال فيه للاجتهاد. 

الثاني: الأحكام التي جاء فيها نص قطعي الثبوت والدلالة مثل كفارة اليمين الثابتة 


= 
ت 


ي قر م 2 CR‏ ا ت ا ا ر ۴ 2 2 ج E‏ ۴ 
# لا يؤاخدكم الله باللغو ف ايميكم وّليكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيملنَ 


تی چ چت ر ل ۴ ي ا ّ ٣‏ ا 2 ٤‏ 
يکين من اوسط ما تطعمون اهليكم او کسَوتهم او 


س ر چم ہے ا ا لے ت 
فكفارتهء إطعام عشرَة 
(J‏ 


2 3 - 
حرير رفبة ٭ 

فإن هذا النص قرآن قطعى الثبوت» وهو مع هذا قطعي الدلالةء في مقدار 
الكفارة. 

وهكذا سائر الحدود والكفارات المقدرة لا مجال للاجتهاد فيها ولا يتصور 
فيها وقو ع خلاف. 

الثالث: الأحكام العملية التى لا تحتمل تأويلا مثل كيفية الصلاة والحج بعد 
بيانهما من رسول اله َيه حيث أوضح عدد الركعات وشروط الصلوات وأركانها 
ومواقيتها وقال: «صلوا كما رآيتموني أصلى» وآوضح مناسك الحج وقال «خذوا 


)١(‏ من الآبة ۸١‏ من سورة المائدة. 


| ا ری ری ری 
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eS 


وا 


اپ 
عني مناسككم» فلا محل للاجتهاد في هيئة ومناسك الصلاة والحج وشروط كل 
منهما. 

Ll EEN pa ga SNES TT ECSLD SNE, 
فمن هو المجتهد؟‎ 
E 

يتعين على من يتصدى للنظر فى الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام أن تتوافر 
فىه الشروط التالة. 
کا ا ی ا قاس التار ,غير الباق 
كالمجنون والمعتوه فاقد الإدراك والفهم للقاصد الكادم» وغير المسلم غير المؤمن بالل 
وملائكته وبرسوله محمد َة وسائر الأنبياء والمرسلين ويما وجب الإيمان به لا 
يتجه إلى جوهر الدين ولبه» بل يضله الهوى. 
اق أن برت اد اه الرت مرن ك ن قو القن الک وال 
الشريفة لأن القرأن نزل بلسان عربي مبينء والسنة جاعت بيانا له وفى القدر الذى 
يتحتم توافره في المجتهد من العلم بلغة القرآن قال الإمام الغزالى رحمه الله فى 
ا 

(إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم فى الاستعمال حتى يمير بين 
صریح الکلم وظاهره ومجمله وحقیقته ومجازه وعامه وخاصه ومحکمه ومتشابهه 


اا حتفاد و خوابظه والتقلند و خكمه 


ومطلقة ومقنده و نصبة وفحواد). 

ومن هذا يظهر أن الغزالي يشترط العلم الدقيق والتبحر فى لغة العرب» حتى 
يصل إلى درجة أن يضاهي في فهمها - العربي - وليس من شان العربي أن يعرف 
جميع اللغةء وكذلك المجتهد بالنسبة للغة العرب» ليس شرطًا أن يعرف أساليبها 


r SF AF AF AFF SFA a IANS‏ 7 ت 
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مرونة الفقه الا سلاا صا 


ومفرداتها وفقهها واستعمال قبائلها المختلفةء فإن ذلك ليس فى مقدور أحدء إنما 
المطلوب ألا يتقاصر علم المجتهد عن معرفة أسرارها فى الجملة وعلى قدر فهم 
الباحث في الشريعة لأسرار الان العربی تكون قدرته E‏ واستنباط الأحكاح 
الشرعيه من نصوصها. 

وفي هذا يقول الشاطبي مرتبا الباحثين في الشريعة على آساس مرتبتهم فى 
لغه العرب: (وإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدىء فى فهم الشريعةء أو 
متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية. فإذا انتهى 
إلى الغاية في العربية كان كذلك في فهم الشريعةء فكان فهمه فيها حجة كما كان 
فهم الصحابه وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القران حجة»ء فمن لم يبلغ شاوهم 
فقد نقص من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم» وكل من قصر فهمه لم يكن 
حجة ولا کان قوله مقبولا) 

ومن هذا يمكن أن يقال: إنه ليس المراد من العلم باللغة العربية واشتراط هذا 
ی الاي ت الت ان کن افا وا کا ف ا اه ن 
وسيبويه والكسانى والفراء ومن كان على دريهم ودرجتهم» وإنما المراد أن يكون 
فهمه صحيحا على وفق أساليب اللغةء وذلك إما آن يكون بالسليقة بأن تكون 
نشاته بين فصحاء العرب فكان كأحدهم كالاماح مالك والإماح الشافعى وأمتالهماء 
وأما بان يعرف علوم العريبية كالنحو والصرف وعلوم البلاغة والأدب بطريق 
CN IN LOG GS O‏ 
الإمامين: أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأمتالهما من الفقهاء والمجتهدين من الذين 
لم يكونوا من أصل عربي ولكن بالممارسة لهذه اللغة أجادوا قفهمها وصاروا 
کاینائها. 
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ا 
الأحتهاد و ضوابطه والتقلىد و حكمه 


الثالث؛ آن يكون على علم بالقرأن الكريه لآنه الأصل فى التشريع الإسلامي وذلك 
بان يتفهمه لغة وشريعة ويحيط به» بان يعرف المفردات والتراكيب وخواصها 
ويعرف المعانيى ووجوه الدلالة من عبارة وإشارة واقتضاء ومنطوق ومفهوم وأقساح 
اللفظ من عام وخاص ومشترك ومجمل ومفسر ومحكم وخفى وظاهر ونص إلى 
غير هذا من الأقسام والمباحث المدونة فى موضعها من علوم اللغة وأصول الفقه. 

فا ول ترط مرف لخم ابات القران الك غل نك فى فك اه 
يعرف أيات الأحكام الشرعية العملية التى حصرها بعض العلماء قى نحو 
ا 0 الق ها الع غل اناي ق ات 
N RO CT‏ 
صحيح أن يستخرح الأحكام من آيات القصص والامثال. 

I NO OTE 

ويجب آن يكون المجتهد على علم ‏ كذلك ‏ بالناسخ والمنسوخ فى القرآن وبما 
N TL E‏ 
الكريم إذ ان القرآن غير منقفصل بعضه عن بعضء وتمييز آيات الأحكام من غيرها 
يتوقف بالضرورة على معرفه جميع اياته. 
الرابع: أن يعرف المجتهد السنة النبوية الشريفة بمعرفة طرق وصولها وروايتها من 
تواتر أو شهرة آو آحاد وحكم كل منها وحال الرواة من جرح أو تعديل ليميز 
الصحيح من الفاسد, والمقبول فيها عن المردودء وأن يعرف معانيها لغة وشريعة 
على تجو ها سلف مم القران. والطريق الى معرفة كل ذلك هو الاعتماد على ا 
دونه الأئمة الموتوق بهم في علوم الحديث كالبخاري ومسلم» وليس بلازم أن يعرف 
المجتهد كل السنة بل ما يتعلق منها بالاأحكاح العملية من هذه المصادر الموثقة 
بالإضافة إلى كتب السنة الأخرى التي تلقتها الأمة بالقبول. 
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عرونة الفقه ال سلا مي 


هذا وقد عني عدد من المحدتين بجمم أحادیث الآحكام فى كتب وتبويبها تبعا 
لأبواب الفقه وشرحها رواية ودراية وهي مشهورة متداولة. 

و كذلك ما اختلف فيه ليمكنه الموازنة بين الصحيح وغيره وفى هذا قال الاماح 
الشافعى فى الرسالة: 

«لا يمتنع من الاستماع لمن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد 
به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب» وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من 
نفسه حتى بعرف من أين قال ما يقول وترك ما بترك. ولا یكون بما قال اعنى منه 

وبهذا أوجب الإمام الشافعى على المجتهد آن يعرف رآي من خالفه حتى ينبت 
من اذه أدرك الحق قيما ذهب اله ما داع لم یجد فی كلام من خالقه ما درد ة. 

وقد کان هذا داب أولئك الأئمة فهذا الاماح أتوحتيفة نقول: أعلم الناس هر 
أعملهم باختلاف الناس فإن تنازع الآراء المختلفة يظهر الحق من بينها. وكان 
الإمام مالك إذا لقى أحدا من تلاميذ أبى حنيفة ساله عما كان يقول به فى المسائل 

ومن أجل هذا عنى بعض الفقهاء بجمع الآراء في دراساتهم الفقهية فمنهم من 
جمع أقوال الصحابة واختلافهم ومنهم من جمع أقوال فقهاء الأمصار المختلفة. 


0 
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الاأجتفهاد وخوابطه والتقليد و حكمه 


السادس: معرفة القياس وفي شانه قال الامام الشافعي؛ 
(إن الاجتهاد هو العلم بأوجه القياس وطرائقه) 
والعلم بالقياس يقتضى معرفة امور ثلانة. 
أولاً: العلم بالأصول من النصوص والعلل التي قامت عليها أحكام هذه 
النصوص والتي يمكن بمقتضاها إلحاق الفرع بالأصل. 

ثانيا: معرفة قوانين القياس وضوابطه مثل أوصاف العلة التى يقوم عليها 
القياس ويلتحق بها الفرع بالأصل» ومثل ما لا يتعدى حكمه. 

ثالتًا: معرفة الطرق التي سلكها السلف في تعرف العلل والأوصاف التي 
اعتبرت أساسا لاستخراج طائفة من الأحكام الفقهية وفى هذا قال 
الإسنوى: «لابد أن يعرفه (أي القياس) ويعرف شرائطه المعتبرة لأنه 
قاعدة الاجتهاد والموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا حصر لهاء. 

السابع: معرفة مقاصد الأحكام: 
فإن مقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية تتمثل في الرحمة بالعبادء إذ هي 

القصود الأصلى للرسالة المحمدية على ما يشير إليه قول اله سبحانه: (وما 

أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فهذه الرحمة التي جاءت فى هذه الآية على سبيل 
الحضر رخا عا رامل اقتضت أن تكن رة الماد قائة على رعا 

E a 

تخير اليسر على العسر ورقع الحرج ومنع الضيق وفى هذا الموضوع نبه 

الخاطى الى أصلن 

الأصل الأول: 

ا کی اکا الات ای شس ا2 
ذاتية لاينظر إليها باعتبارها شهوات آو رغبات للمكلف» بل ينظر فيها الى الأمر 


ا 


E 


مرونة الفقه ال سلا مص 


ذاته من حيث كونه نافعا أو ضارا. قال في الموافقات: (إذا بلغ الإنسان مبلغا فهم 
فيه عن الشارع قصده في كل مسأالة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها 
فقد حصل له وصف هو السبب في بلوغه منزلة الخليفة للنبي يي في التعليم 
والفتيا والحكم بما أراه الله تعالى. ` ا 
اللأصل الثاني: 

هو التمكن من الاستنباط بمعرفة العربية ومعرفة أحكام القرآن والسنة 
والإجماع وخلاف الفقهاء. قال الشاطبى فى هذا الصدد «ان الأصل الأول هو 
اشاس ,الثاني خادم ل ان هع مقاهت الخرء وای 
EE O TP O O TENE EY‏ 
جديدا إن لم يكن على علم كامل بمقصود الشارع ومراميه». 
الثامن؛ 
العلم بأصول الفقه مع صحة الفهم؛: 

اذ أن علح أصرل الفقه طريق الاجتهاد وعماده وندوثه لا يبصل الققيه الى 
N GO N OTE‏ 
leila LG SE LOSE E‏ 
فی مباحته من هذا العلم. من أجل هذا كان من أهم العلوم اللازمة للمجتهد كما 
قال فخر الدين الرازي في كتابه المحصول: هذا: ولا يكفى طالب الاجتهاد 
ق ال آمل الاق ا ر ین عن الین ار رت ف 
الأصول كما آدركها سابقوه بالتمرس عليها من الموارد الشرعية ويبرسوخ قدمه في 
اللغة العربية ومعرفته بوجوه تصاريف الالفاظ والمعاني والتراكيب. ومع كل ذلك 
لابد من صحهة القفهد وحسن التقدير. لان ذلك آداة المحتهد الذاتة التی تمكن من 
استخدام كل المعلومات والعلوم التي حصلها. 


يقول الآسنوى: يشترط أن بعرف شرائط الحدود والبراهين وكيفية تركيب 
مقدماتها واستنباط المطلوب منها ليأمن من الخطاً في نظره» 
هذا: ولا مراء فى أنه يلزم أن يكون المجتهد بعيدا عن الهوى غير مبتدع لانه 
اذا كان كذلك کان فاسد الإعتقاد» ویجب ألا یکون مماریا ہالباطل» بل یكون كما 
واذا كان من أهل الذكر المجتهدين وهم الذين وكل إليهم استنباط الأحكامح 
الشرعية من مصادرها الأصلية وكانت هذه هي الشروط الواجب توافرها فيمن 
الاحتهاد فردىا 1 حماعدا؟ 
الذى يظهر من تتبع ما ورد عن الرسول َة في شأن الدعوة إلى الاجتهاد 
آنه نوعان: 
الأول: الاحتهاد الفردى: وهو ما انفرد به محتهد فى نطاق الكتاب والسنة 
وسائر الأدلةء وقد دل غلى هذا حدبٿث معاد بن جبل رضی الله عنه الذى 
الثانی: الاحتهاد الجماعى: وشو الذى نتو لاه آهل العلم والرآی لاستتباط حکد 
واقعة لا تص فبهاء مثاله: ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن على 
فى آمره ولا سنة كيف تأمرني؟ 


ا 


ويؤّخذ من هذا الحديث أمران؛ 
اللأول؛ 

أن أمر الاجتهاد فى الأحكام الشرعية منوط بأهل الفقه والعابدين من المؤمنين 
وليس متروكا لعامة الناس» يواجهه من لا علم له ولا دين عن هوى وبدعة. 
الأمرالآخر؛ 

إن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ينبغي أن لا يستبد به فرد» يدل على هذا 
قول الرسول هة في هذا الحديث: 

«تجعلونه شورى بين آهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقض فيه برآيك 
خاصهة» 

وهكذا فعل أصحاب رسول اله َة عند اختيار الخليفة الأولء فلح بستبد 
بالأمر واحد» وإنما كان شورى بين الصحابة تحاوروا فيه وتشاوروا حتى استقر 
على اختيار آبى بكر رضي اله عنه خليفة وطبق هذا الخليفة ذات المبدا في قضائه 
واجتهاده. ۰ 

وإذا كان الاجتهاد الفردى فى عصرنا قد تعثر أو تعذر بسبب عدم توافر 
الشروط في مجتهد بذات إن أنسب الطرق قي غضرنا هى آلاجقهاد الجماعى لكي 
تتساند الأقوال والآفكار وتتكامل, وينجلي الحوار عن الصوابء» لاسيما بعد أن 
جدت واقعات ومعامالات لم بسبق مواجهتها. 

ومن هنا كانت الضرورة قاضية بحث المجامع الفقهية في كافة البلاد 
الإسلامية على بذل الجهد وتبادل الأفكار والآراء فيما تتولاه هذه المجامع من 


¥ یی رید حرو ریہ رید روہ ری رو روہ ری روہ‎ r r 
و‎ 


الأحتهاد وضوابطه والتقليد و حكمه 


بحوث وفتاوى طلبا لتمحيصها والوقوف على وجه الصواب فيهاء وكان على المفتين 
وكل من يتصدى لبيان الأحكام الشرعيةء أن يحافظوا على دراسة تراثنا الفقهى 
OT N CE ETO IFET EEE‏ 
تت اماما ومرشدا؛ وهكذا کان بفعل الف الصالم ن العلا 
وإذا كان ذلك حكم الاجتهاد والشروط الواجب توافرها فى المجتهد الذى هو 
من آهل الذكرء فهل الاجتهاد مطلوب من كل مسلم» أو أن من لم يحسن الاجتهاد 
کان عليه آن یقلد غیره ویاخذ بقوله؟ 
للعلماء في هذا أقوال تلاثة: 
الأول: لا يجوز التقليد مطلقاء لأن الواجب على كل شخص مسلم مكلف أن 
e GD‏ 
يجتهد فيما يعرض له من حوادث ويعمل بما يؤديه اليه اجتهاده بعد الرد 
الى كتاب اله وسنة رسوله ة: 
الثاني: عدم جواز الاجتهاد ووجوب التقليد» وحجة هذا القول أن زمن الأئمة 
الجتهدين الذين سلمت لهم الأمة بهذا الوصف قد مضى فلا يص 
الاجتهاد بعدهم ويجب تقليدهم. 
الثالث: وجوب التقليد على من لم يبلغ درجة الاجتهاد وهذا هو الرأى السديد 
للأسباب التي نوجزها فيما بلي. 
أولا: ان الله قد رفع الحرج عن المسلمين في آمور دینهم فقال. 
فى سورة الحج. 


ر رک ر ر ر ر ر ر ر رہ رہ رہ رد حر 
TE‏ 
ستو 


((وما جعل عليكر في الان ين حرج )) 


SS a E LE N 
الدين» بل إن اله سبحانه أمر من جهل آمرا بالسؤال عنه وأآخذه عمن علم به.‎ 


واس بلك إل رجالا نون إل ۽ سلوا اهل لكر إن کُر ل 


(1) 


مک ر 
تعاموں ر 4 


وهذا القول من الله سبحانه قاطع على تفاوت الناس فى العلم وفى القدرة على 
تحصيله مما يقتضي وجوب سؤال من جهل لمن علم» والا لما كان فى ايجاب 
السوال هده الأنة قائدة. 
وبهذا يكون القول بمنع التقليد ووجوب الاجتهاد على كل مسلم مخالفا لحكم 
هذا النص القرآني الكريم. 
تانبا: 1 ث الصحانه والتانعن - رضوان ن الله عليهم أجمعان ۔ لم يكونوا جميعا من 
المجتهدين وكان عامتهم يلجاون الى المجتهدين منهم يستفتونهم فيما 
طراً من حوادث ولم ينكروا على أآحد سؤاله» بل كان المجتهدون منهم 
يفيدون ساتليهم بحكم اله ولم ينقل أن ولتك السائلين آمروا بالاجتهاد. 
فيعتبر هذا إجماعا من الصحابة على أن من جهل حكما شرعيا وعجز 
(3) من الآية ۷۸ من سورة الحج. 
)۲( الابة ٣‏ من سووة النحل. 


عن الاجتهاد فى شانه ا يكلف الاجتهاد وكان عليه سؤال القادر 0 
الاجتهاد في و الحكم والعمل بفتواه» وجرى على ذلك عمل التابعين ٠‏ 
أيضا رضوان اله عليهم أجمعين. 

ثالثا: ان الناس متفاوتون فى الفهم وقوة الإدراك وللاجتهاد فى الدين 
واستنباط e‏ شروطء بل ان ذلك ملكه لا تتوافر لدى 
كل المسلمينء فإذا كلف بها من ١‏ يستطيعها كان ذلك تكليفا بغير 


المستطاع» مع أن الله فرض المستطاع ورفع الحرج عن المسلمين كما في 


((لا کف آله فعا إل وشعها ))" 


وقوق هذا فإنه لو فرض الاجتهاد على كل مسلم لوجب عليهم جميعا 
الانصراف الى تحصيل أدواته من العلوم الشرعية واللغويةء وهذا يؤدى إلى 
E E‏ الحياة وعمارتهاء وقي هذا فساد 
ومع هذا كله فذلك قول الله سبحانه: 


((فلَولا فر مِن كل فرقةٍ مم طايفة لي 
)( 
لله حذَرُوت )) 


ے٣‎ 


سماته وأدواته أن بقلد أحد الأئمة المجتهدين الذين شاعت مذاهيهم وعرفقت 


أقوالهم وأصولهم وفروعهم وتلقت الأمة اجتهادهم بالقبول. 


ولا بلزم قول من قال بوجوب تقلد 
والشافعي وأحمد بن حنبل» إذ لا دليل على ذلك ولكن لكل مسلم لم يبلع درجة 
الاحتهاد أن بقلد آحد هؤلاء أو جميعهح أو غيرهم ممن نقلت مذاهبهم على وجه 
صحیح مووق به. 

ااا ا ا ق ا 
فقه الناس بها هذا الزمن المديد من عمر الإسلام وإهمالها والبدء بالاستنباط من 
جديد من القران والسنه. 

ا ف اما لی کو ون ترا هو اام رتت و اقدار لا قر 
E ON O NL ES‏ 
بعلمهم الذاتى أم بناء على علم الأولين؟ 

إن علينا بذل الجهد في هذا الفقه على اختلاف مذاهبه وتحصيله وعرضه 
بالطريقة التي تبرزه وتبين أهدافه ومرامیه وما عالجه من مشاکل وما يمكن أن 
يواجهه من الحوادث التي وقعت قي زمننا وأسبغنا عليها أحكاما تتناقي مع 
شريعة الله. 

هل يجب على المقلد الثرام مدهب معبن: 

الحق الذى ذهب اليه جمهور العلماء آنه لا يجب على المقلد التمذهب بمذهب 
معين» بحيث لا يجوز له الخروج عنه» بل له آن يعمل في مسالة بقول أبي حنيفة 
وفي أخرى بقول مالك آو الشافعيء» للقطع بان المستفتين في كل عصر من زمن 


0 
ا 


الاجتهاد و ضوابطه والتقليد و حكمه 


الصحاية i A‏ = بستفتون مرة ۰ ومرة أخری e‏ اخر؛ غير س 
تقلىده. 
معين من المجتهدين فيقلده في دينه يأخذ کل ما يقرره دون غيره. 

قال اين أمير حاج في شرحه على التحرير للكمال بن الهمام فى هذا الصدد 
ما يلي: ثم في أصول ابن مفلح - ذكر بعض أصحابنا (يعني الحنابلة والمالكية 
والشافعية) هل يلزمه التمذهب بمذهب والآخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان 
آشهرهماء لا. كجمهور العلماء فيتخير. 
النبي اي في آمره» وهو خلاف الاإجماع وتوقف فى جوازه. 

وقال أيضا: إن خالفه في زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح فى عدالته 
e‏ 

وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك (يعنى الالتزام بمذهب معين) 
واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه آو لمن قرا كتابا فى فروع ذلك المذهب وعرف 
وغير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القولء يوضحه أن قائله يزعم أنه متيم لذلك الإماه 


ي 
ل 


مرونة الفقه الا سلا مى 


سالك طريقه في العلم والمعرفة والاستدلال فاآما مع جهله ویعده جدا عن سرد 
امامه وعلمه بطريقهء فكف يصح الانتساب اليه | بالدعوي المجردة والقول 
القفارغ عن المعنى. 
فعله بتقليد امام آخر غير جائزء لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا بنقض وقد 
وشرحه للجلال المحلى والكمال بن الهمام في كتابه التحرير. 
والتظید فی کتابه قواعد ‏ الآحکام فی مصالح الانام تحت عتوان: 
قاعدكة: 

فىمن تجب طاعته ومن تحوز طاعته ومن ا تجوز طاعته: 

فقال: 

لا طاعة لأحد المخلوقين ال ا لله في طاعته كکالرسل والعلماء والأئمة 
والقضاة والولاة والآياء والأمهات والسادات والأزواح والمستأجرين فى الإجارات 
على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد فى معصيه الله عر وحل )ا فده من 
لهء ا آن یکره انسانا على آمر ببیحه الإکراه فلا اتم على مطبعه وقد تجب طاعته 
لا لكونه أمرًا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع» ولو 


(1) ج۲ ص ٠٥٤-١٥١‏ 


Xê SS SA SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF 
رار‎ 
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الاجتخاد ي ضوابطه والتقليد وحكيه ‏ / 
نظرا إلى رأي الآمر أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور؟ فيه خلاف» وهذا مختص 
فيما لا بنقض حكم الأمر به فإن كان مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة,؛ 
وكذلك لا طاعة لحهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مآذون في الشرع. 

وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلا۔ 
الديني والدنيوى قما من خير إلا هو جالبهء وما من ضير إلا هو سالبه وليس 
ي الا با ن ماعا ولي من الم ادس الد متم أضام كي 
مما ذكرته فى حق الإله» وكذلك لا حكم إلا له فاحكامه مستفادة من الكتاب والسنة 
والإجماع والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة فليس لأحد أن يستحسن ولا 
أن يستعمل مصلحة مرسلةء ولا آن يقلد الصحابةء وفي هذه المسائل اختلاف بين 
العلماء. ويرد على من خالف ذلك فى قوله عز وجل: 

(( إن آلحُکم إا يله مرا تعدو إآ لاه ٠)‏ 

ويستننى من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى معرفة 
الأحكام بالاجتهاد بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدى إلى الحكم ومن قاد 
اماما من الاأئمة ثم أراد تقليد غبره فهل له ذلك؟ فيه خلاف والمختار التفصىل: فان 
كان المذهب الذى أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكمء فليس له الانتقال إلى 
حكم يجب نقضه» فإنه له يحب نقضه الا لبطلانهء فان الماخذان متقاريين جاز 
التقليد والانتقال. لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب 
الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكارهء ولو كان 
ذلك باطلا لأنكروه وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى لأنه لو وجب 


)١(‏ من الأية ٤١‏ من سورة يوسفق. 


يده لما قلد الناس الفاضل والمفضول فى زمن الصحابة والتابعين من غير نكير 
بل کانوا مسترسلین فی تقليد الفاضل والآأفضل ولم يكن الأفضل يدعو الكل إلى 
تقليد نفسه»ء ولا المفضول يمنع من ساله عن وجود الفاضل وهذا مما لا يرتاب قيه 


ومن العجب العجيب ان | 
بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه» ويترك من الكتاب والسنة 
الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامهء بل بتحلل لدقع ظواهر الكتار 


لاقي 


.- 


ونتاولهما بالتاويلات اليعيدة الباطلة نضالا عن مقلدهء وقد راآیناهه 


المحالس قاذ ذکر لاحدهم فى خلاف ما وطن نفسه عله ته چب غابة EET‏ 


غىر استروا ح إلى دلیل بل لا الفه من تقليد امامه ك ظن أن الحق منحصر قى 
N E a‏ 


التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديهاء وما رآيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا 
N SSSR‏ 
دليل لم أقف عليه ولم أهتد اليه» ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل د يمه | ل 
ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللاتم؛ فسيحان الله ما أكثر ما أعمي التقليد 
بصره حتى حمله على مثل ما ذكر وفقنا اله لاتباع الحق آينما كان وعلى لسان 


من ظهر؛ واين غذا من مناظرة السلف ومشاورتهم فى الأحكام ومسارعتهم الى 
اتبا ع الحق إذا ظهر لسان الخصم وقد نقل عن الشافعى رحمه اله أنه قال: ما 
ناظرت أحدا الا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معى اتبعني 


وان كان الحق معه اتبعته. 


اا حتضاد ۾ خضوابطه والتقلىد ۾ خكیه 


(فائدة): اختلف العلماء فى تقليد الحاكم المجتهد لمجتهد آخر فأجازه بعضهم لأن( 
الظاهر من المجتهدين آنهم أصابوا الحق» فلا فرق بين مجتهد ومجتهد فإذا جاز 
للمجتهد أن بعتمد على ظنه المستفاد من الشرع فلم لا يجوز له الاعتماد على ظن 
المجتهد الآخر المعتمد على أدلة الشرع؟ ولا سيما إذا كان المقلد أنبل وأفضل فى 
معرفة الأدلة الشرعية. ومنعه الشافعى وغيره» وقالوا ثقته بما يجده من نفسه من 
الظن المستفاد ومن أدلة الشرع أقوى مما يستفيده من غيره ولاسيما إن كان هو 
أفضل الجماعةء وخير أبوحنيفة في تقليد من شاء من المجتهدين لأن كل واحد 
منهم على حق وصواب. وهذا ظاهر متجه إِذا قلنا کل مجتهد مصيب. 
وبعد: 

فلعل هذه الكلمة الراشدة من الشيخ العز بن عبدالسلام بيان للمنهج الذى 
يجب آن يسير عليه المفتون في نطاق ما تواتر واشتهر في كتب فقه المذاهب من 
اداب للمفتي والمستفتي وللفتيا إذ تكاد نصوص السلف الصالح من العلماء تتفق 
على تلك الآداب ولقد نهج المفتون فى مصر هذا السبيلء إذ تكشف تطبيقاتهم 
واختياراتهم عن التزامهم بما تواتر من فقه المذاهب»ء مؤنرين ما صح دليلهء» وصلح 
عليه حال المستفتى. 

وهذا ما ينبغى أن يلتزمه كل مفت مستعينا بالله رب العالمين معلم إبراهيم. 

واه يقول الحق وهو يهدى السبيل وهو الموفق للصواب وإليه المرجع والماب نح 
ان تبارات كثيرة فى عالمنا الإسلامى اليوم متضاربهء وهي في جملتها لم تمارس 
فقه المسلمين وأصوله الذي حرر واصل من مثات السنين واستفادت به ومنه أمم 
أخري: قد اقلت الثقافة الإأساامية بمعنذاها الأعم ومتها ما بتضل بالشريهة 
والتشريع الى أورويا فاستنارت بها وتفاعلت معها واتخذت منها ما راته مناسبا 
لبيئتها ثم خلف من بعد أولئك الأئمة الفوارس خلف استباحوا لأنفسهم أن يهجروا 


ا جرد جود رود رید حرو“ رود رود جرد جرد حرود حرو 


مرونة الفقه الا سلا صي 


تراثهم وآن بستوردوا من آولئك وغيرهه آثوابا نسجوهاء؛ فما سترت لهم أجساداء 
وما أقامت لهم عمادا وها هم بالرغم من ثرائهم المادي وتقدمهم في العلوم المادية 
والأدوات يتلهفون على تفهم هذه الشريعة وينقلون فقهها ویعقدون له الدراسات. 
ويتسابقون في إقامة الندوات يدعون إليها علماء المسلمين لياخذوا عنهم حقائق 
علوم الشريعة وصحيح قواعد الفقهاء التي انبهروا بها واعتمدوا عليها فاتخذوها 
لهم سندا ويضاعةء ثم عادوا أو يعودون ليعرضوها علينا وكانها بضاعتهم» ونحن 
من فرط قلوينا عن الممارسة الحقة لعلوم شريعتنا ننبهر بدراساتهم ونظرياتهم 
التى أصلوها نلوى بها ألسنتنا وما حسبنا أن هذه بضاعتنا ردت إليناء ذلك لأننا 
و أصولنا وأعرضنا عن فقهنا. 

فلتنشط مجامعناء ولتأخذ المبادرة إلى نفض الغبار الذى تراكم على تراثا 
المدفون فى خزائن الكتب نتباهى به أو بحيازته دون آن نفض مغاليقها ونورثه 
لأولادنا وأجيالنا نقيا مجلوا كبضاعة عني بها تاجرها يعرضها بهجة للناظرين 
ومتعة للمشترىن الفاقهين. 

ان أهل الذكر الذين حث القرآن على التوجه إليهم بالسؤال والاستفتاء 
يتنوعون بحسب ما فقهوا من علم ولقد كان الحديث في هذا الموضوع الذي راعيت 
أن أبن فبه محمل شرائط أهل الذكر الذين قد أسند اله اليهم استنباط الأحكاح 
الشرعية على تنوعها حتى تتضح سماتهم وحتى ينصرف عن هذا الحقل آولئك 
E E‏ 
المتمثل في كتابه وسنة رسوله بيا بما لا يعرفون. 


الفناء 


المعنى اللغوي: 
0 


أي يسالونك سؤال تعلم» والفتيا بالياء وضم الفاء وال 
فتوی بالواو وفتح الفاء ما الفقه. 


ومن قبیل هذا قول اله تعالی: 


hre 42 Ey 


((ستَفتُوتك فى لاء فل آل 


وقوله: 
((یتاچا لمل اوی ف ريي إن کخم لیا تى e‏ 


١‏ من الآ - 3 هَن سسورة بوسق. 


وقوله سبحانه: 


فاستفتب اهم سد حلفا أ ا تَا إت لقم 
وفى الحديث الشريف: (ان أربعة تفاتوا إليه عليه الصلاة والسلام) اي طلبوا منه 
الفتوى. ومن هذا جاء ETT‏ (الإثم ما حاك فى صدرك وإن أفتاك 
الناس وأفتوك) ی وان جعلوا لك فيه رخصة وأجازوه؛ وقد جاء هذا فی صحيح مسلم 
بلفظ (الإتم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس). وفى مسند أحمد بلفظ 
(والاتم ما حاك في القلب وتردد فی الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك). 


معنى الفتاء شرعا: 

يؤخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله أن الإفتاء: بيان حكم الله تعالى 
بمقتضى الأدلة الشرعبة على > ن و ا 

وقي e e‏ 
ي عة لأن العلماء ورثة الأنساء كما ندل عله 
الحديث الشريف: زان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
وإنما العلم)/ ٠‏ 

و القت a Sh a a i‏ (ألا ليلغ الشاهد 

e‏ 0 عني ولو آية..) و(.. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن 
يسمع منكم الغائب) واذا کان كذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبى َلاٍ. 


N 

E e a‏ . بتصرف. 

) في الترغيب والترهيب للمنذری بروايته وزيادات آخرى. 

ةا ی ا ى 

ه) المرجم السابق فيما يذكر عن بنى EI‏ أحمد والترمذى. 
1) رواه أحمد وآبو داود والحاکم عن ابن عباس وهو حدیث صحیح. 


مكانة الافتاء. 
شللر تع لک س 0 الف رارت الأئساء ا ارز TE e‏ 
قان رش کی که ری فنا ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى 


صكفى وحاشيته رد المحتار لابن عابدين: 
ل د مفتيا لأن الفتوى من أمور الدين والفاسق لا يقبل قوله فى 
ا قال N NEE E‏ 
OG‏ الثلائة أيضا وظاهر ما فى التحرير أنه لا يحل 
استفتاؤه اتفاقا. ٠‏ 

وفي كتاب الفروق للقرافي: 

قال مالك: ا ينبغى للعالم أن يفتى حتى يراه الناس أهلا 

ر آهلیته عند العلماء وتبوتها. وهذه المعاني مرددة في 


3 ت 9 4 | ۱ : | 1 | 1 1 أ د 0 ٠‏ 


فتوی ویری هو 


عامة كتب فقهاء المذاهب تحرجا من الت 
إعلام الموقعين. 

كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع فى الفتوى ويود كل واحد 
منهم ا آن یکفیه ایاها غیره» فاذا رآی آنها قد تعينت عليه بذل احتهاده فی معرفهة 


تكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفا ءالزاشدين ثم ات 


.هأ١١‎ ٤: طبع إدارة الطباعهة المنبرنه‎ ٤٠١ ص‎ (١) 

(۲) ج٤‏ ص ٤۱۸‏ فى كتاب القضاء. 

)۲( کے تشز .1 مع شامشا تهذىتب الفروق. ناتھ ر 

E‏ إدارة الطباعة المنيرية وانظر كشاق القناع على فن الإقناع ال 
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مرونة الفقه ال سلا مي 


حكم الفتاء. 

E OE E IS 
كفايةء فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسؤول عنها إلا واحد تعين عليهء فإذا‎ 
استفتي وليس في الناحيهة غيره تعين عليه الجواب» فإن كان فيها غيره وحصر‎ 
فالجواب في حقهما فرض كفايةء وإن لم يحضر غيره وجهان اصحهما لا يتعين‎ 
والتاني يتعين.‎ 
آول من قام باکفتاء:‎ 

کان هڏا مقام رسول اله َء فقد كان يفتي بوحى من الله سبحانه» كما 
تشير إليه ايات القران الكريم» وقد كانت الفتوى ينزل بها القرآن آو يخبر صلوات 
الله عليه وسلامة بجوامع كلمة مشتملة على فصل الخطاب» وهذه الأخيرة من 
السنة الشريفة فى المرتبة الثانية من كتاب الله تعالى» ما لم تنقل متواترة ليس لأحد 
ی اا ا 3 ا 
POET‏ 


1 
ا 
اہیےے کہہے ا 


a‏ کم الرسول ا وما دكم عنه فَانَهُوا وشوا ا الله إن الله شدِيد 


ا )© 


القناء 


() من الايه ۷ من سورة الحشر. 


EC 
0 اا ناء‎ 


وقوله: 
يتا الذي دامتوا اطعرا الله وأطخرا ال سول اوی الأ کد إن عة 
oT‏ د ا ا ا ا ا 
فی شىء فردوه إلى الله وَالرّسول إن كنت توّيِنون بالّهِ وَاليَوَمٍ اللأخر ذلك حير 
امو = 1( 
واحسن تاویلا ري 4 


ET‏ نخد ث - ب قاح بالفتوی الفقهاء من الصحارة والتانعين؛ و سد أورد اين 


للافتاء منسوبين إلى الباد التي أفتوا فيي وأفاض في تعداد الفتين من 


الأئمة الآخرين من أصول فى هذا الموضع. 


0) 


من بتصدی للافتاء في ا سلام؟ 


إن آمر الدين خطير وعظيم» من أجل هذا حرم الله القول فيه بغير علم» بل 
ا في ارقا س لكر ب اف أف فا سات 


2 ۹ و تد رآ د اا ا د ا ا ا ا و ا 
۾ قل إنما حرم رى الفو حش ما ظهر يبا وما بطن الثم والبغىّ بغيرٍ الحق 
)4( 


i 


وان قضرکوا بالل ما لم یرل بو سلطا وان تقولوأ عَلى آله ما لا عون ز 


Ua 


1 ) الإحکام ا aS‏ بعدها في الباب التامن والحشرين 
(۲) جا ص ۸ إلى ۳١‏ الطبعة السابقة. 
)٤(‏ الآية ٠۲‏ من سورة الأعراف. 


a‏ کہ ج کہ رہ ر ی ی < < < ر 
و 


مرونة الققه الا سلا مص 


وذلك أيضا - والله أعلم - قوله تعالى. 


ف ولا تقولوأ لما تصف الستڪم الكذب هدا حل وَهدا حرام قروا على 
ا و سر س اال س سر ال اوا . 1 
له اذب إن الین يفترون على آله اذب لا يُعْلحُون ج ٠4‏ 

ففى الأآية الأولى رتب اله الحكيم فى تشريعه: المحرصات بادثا بأخفها: 
الفواحش تم مبينا ما هو آشد: الإثم والظلمء ثم بكبيرها (وآن تقولوا على اله ما ا 

وفي الآية الأخرى: أبان الله سبحانه آنه لا يجوز للمسلم أن يقول هذا حراح 
رهذا حلال الا اذا ۶ الله سبحانه وتعالی حرمه أحله. 
مسلم بن يسار قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ل4 - (من قال على ما 
لم آقل فليتبواً بيتا في جهنم ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن 
O E CA N E E‏ خطر الفتوی 
بدون علم؛ لأن الفتوى تعتبر شريعة عامة تشيع ب دن الناس فد فتعم المستفتى وغيره 
فوجب الالتزام بالإفتاء بنصوص الشريعة والتوقف إذا عزٴ البيان. 

ولقد كان من ور ع الأئمة المجتهدين اطلاق لفظ الكراهة على ما ES‏ 
تحرزا من القول بالتحريم الظاهر في امر لم يقطع به نص شرعي وخروجا من 


مظنة الدخول فى نطاق قول اله سبحانه. 


یتم ما انز الله لكم هر . رزق فجعلتم منه حرام وحلللا قل ٤الله‏ 


1 


ا : و ٠‏ )1( 


م على الله تفَروت 25 4 
N‏ 
ومن ثم كان حتما آن تتوافر فيمن يتصدى للافتاء الأهلية التامةء وقد اختلفت 
كلمة فقهاء المذاهب في مدى الأهلية للافتاء. 
ففى الفقه الحنفي أنه لا يفتي إلا المجتهد ‏ ء فقد استقر رأى الأصوليين على أن 
الفتي هو المتبد: اما خير اجه ممن حف أو يحفظ اوا الجتهدين فاأراجي 
عليه إذا ستل أن ينسب القول الذى يفتى به لقائله على جهة الحكاية عنهء وطريق نقل 
أقوال المجتهدين أحد أمرين: ٠‏ 
الأول آن ينقله من أحد الكتب المعروفة المتداولة نحو كتب محمد بن الحسن وأمتالها من 
التصانيف المشهورةء لأنه وقتئذ بمنزلة الخير المتواتر والمشهور. 
الثاني؛ آن يكون له سند فيه بأن تلقاه رواية عن شيوخه. 
وفي الفقه المالكي: قال ابن رشد في صفة المفتي: إن الجماعة التي تنسب إلى 


ع 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة يونس. 

(۲) من اعلام الموقعبن لابن القیم جا ص ۲۱ ۲١‏ بتصرف. 

(۳) البحر الرائق لابن نجيم المصری شرح كنز الدقائق جا ص ۲۸۹ وما بعدها. 

.٠٥ه‎ ۹٤ مواهب الجلیل مع التاج والإکیل کلاهما شرح مختصر سیدی خلیل جا ص‎ )٤( 


e e e a r E E TE IT EQNS 
ك‎ 
َ 

tl 


et‏ مرونة الفقه الإ سلا صي 


الأولى: طائفة تبعت مذهب مالك تقليدا بغر دليل» فحفظت مجرد أقواله 
وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون التفقه فيها للتعرف على صحيحها والبعد 
عن سقيمها. 

الثانية: طائفة تبعت المذهب لما بان لها من صحة الأصول التى انبنى عليها 
وحفظت آقوال إمامه وآقوال آصحابه في مسائل TT‏ وعلمت 
صحيحها وسقيمها ولكنها لم تبلغ درجة معرفة قياس الفروع على الأصول. 

الثالثة: طائفة تبعت المذهب لما انكشف لها صحة أصوله لكونها عالمة بأحكاء 
القران والسنةه عارفه بالناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل والعام والخاص والمطلق 
والمقيد. جامعة لأقوال الحلماء من الصحاية والتانحن وفقهاء الأمصارء حافغة 1 


کان موضم وفاق وما جری فيه الخلاف. 
ولا تجوز الفتوى للطائفة الأولى وان كان لها العمل بما علمت. وللطائفة الثانة 
أن تفتى بما علمته صحيحا من قول امام المذهب وغيره من فقهائهء أما الطائفذة 
الثالثة فهي الأهل للفتوى عموما. 
وقي الققه الشافحي O‏ 
اللأول؛ المفتى المستقل. وشرطه معرفة آدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» وما يشترط في هذه الأدلة ووجوه دلالتها واستنباط 
الأحكام منها على ما فو تف ای غ اسر الف ول تراط ف 
مسائل الفقه إنما هو في المفتى الذي يتأدى به فرض الكفاية ولا يشترط 
هذا في المستقل المجتهد. 


س 
فا 


اا فتاء 


القسم الثاني: المفتى غير المستقل. وهو المنتسب لأحد المذاهب تكون فتواه 
نقلا لقول إمام المذهب آو أحد أصحابه المجتهدين» ويتآدى به فرض الكفايةء وله 
أن يفتي بما لا نص فيه لإمامه تخريجا على أصوله إذا توافرت فيه شروط 
التخريج» وجملتها: علمه بفقه المذهب وأصوله وأدلته تقفصبلا ووجوه القياسء أما 
من بحفظ مسائل فقه المذهب دون بصر بالاأدلة والأقيسة»ء فهذا لا تحوز له الفتوى 
إلا بما يجده منقولا عن إمامه وتفريعات المجتهدين فى المذهب» وما لا يوجد منقولا 
ويتدرج تحت قاعدة عامة من قواعد المذهب. أو يلتحق بفرع من فروعه ظاهر 
المأخذ جازت له الفتوى والا أمسك عنها. 

وفي فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل ': أن المجتهد الظان بالحكم لا يقلد 
غيره» وآن العامى المحض يقلد غيره وأن من توافرت لديه أهلية الاجتهاد ولكنه له 
يجتهد مختلف فيه»ء والأظهر آنه لا يقلد» ويلحق به من اجتهد بالفعل ولم يظن 
EE AIR REE ETE ON‏ 
الاب آه للد لأ عاي خن وجه ويل أن لا قد نه مجتاد م وجه 

وفي إعلام الموقعين لاين القيم : ولا كان التبليغ عن الله سبحاته يعتمد الع 
بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا الا لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فيكون عال ما بما يبلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضى 
السيرة عدلا في أقواله وأعمياله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه 
وأحواله.. وأآن يعلم قدر المقام الذى أقيم فيه. ولا يكن فى صدره حرج من قول 
الحق والصدع به فإن اله ناصره وهاديه.. 


.٤٤١ روضة الناظر وأصول الفقة لابن قدامة المقدسى ج٣ ص‎ )١( 


فى الفقه الحنف ٠‏ ن الإفتاء فيما لم يقع غير واجب وأنه يحرم التساهل فى 
TS DE e‏ 
قالوا فإز كان فى المسالة خلاف لا يختار قولا يجيب به حتى يعرف حجتهء 

نتو جائزة من كل مسل بالغ عاقل حافظ الروايات وأقف على الدرايات 
محافظ عل الظاغات مانب للشهرات والشیهات سواء گان من تواقر ف کل هذا 
رجلا أو امرأة» شيخا أو شابا. 


Seh N‏ المفتي بما 


بقرب من هذه المعاني. E ES‏ آداب الفتوی فاورد فواند 
جمة للمفتى والمستفتى يحسن بكل من للافتاء فى دين الله وشرعه أن 
بحصلها ET‏ قوله: لا ينبغی آن يجيب الفتي في كل 
ما یستفتی فیه» ولا ینبغی للرجل ان یعرض نفسه للفتیا حتی یکون فيه خمس خصال: 

إحداها: أن يكون له نية أي يخلص في ذلك لله تعالى ولا يقد 
ون على علم وحلم ووقار وسکكينه وإلا لم يتمكن من بيان الأحكام 


E ¬ | 
٠ النانية: آن‎ 


۲۹۲ والبحر الرائق لابن نجیم جا ص ۲۹۱۹ء‎ ٦ 


| 

iE‏ ۵ وما بعدها 
) ؛) شاف لقنا ع للبهوتر لحنبلی جا ص ۲٤۲‏ وها تعدها 
1 

1 


(٥‏ اعلام الموقعين ج٤‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 
كشاف القناع سالف الذگر ص "٤۰‏ . 


الثالثة: ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية وإلا آبغضه الناس» فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى 
الناس وإالى الأخذ مما فى آیدیهم فیتضررون منه. 

الخامسة: معرفة الناس؛ أي أنه يجب عليه أن يعرف نفسية المستفتى وأن 
بكون ذا بصيرة نافذة يدرك بها أثر فتواه وانتشارها بين الناس. ولقد أبرز الإمام 
کی اک اف ارد هادا رکا ران قو وواد 
اسا الات فال الل انان ر ارا هو الى تحمل فا ع الد 
الوسط فيما يليق بالجمهورء قلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرق 
الانحلال. والدليل على صحة هذا آنه الصراط المستقيم الذى جاءت به الشريعة لأن 
مقصد الشار ع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط ثم أورد 
الأدلة على هذا المذهب من سنة رسول اله َا وأضاف أن الميل إلى الرخص فى 
e N I E‏ 
E‏ 

ومن ثم كان على المفتي أن يعالج حال الناس بالرخص التي سهل اله بها لعباده 
كإباحة المحظورات عند الضرورات» فإذا آدت العزيمة إلى الضيق كانت الرخصة أحب 
إلى الله من العزيمة: 


مر ار اق STS GG yT‏ ور بے e‏ 
)۱ یرید الله رہ اليسر وا یرید رڪم | لخب 


لو ا . 
ال ا 


هرونة الفقه ال سلا مي 


ج آي ا قل ر ا = )1( 
((وما جعل عليکرٌ فى الدين من حرج )) 


والذي يحذره المفتي أن يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتيء لأن 
اتبا ع الهوى ليس من المشقات التى يترخص بسببهاء والخلاف بين المجتهدين 
لق التخفيف ولا على مطلق التشديد؛ 
ثم قال الشاطبى: إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع وهو 
الذى كان عليه السلف الصالح, فلينظر المقلد آى مذهب كان أجرى على هذا 


رحمةء والشريعة حمل على الوسط لا على . 


الطريق» فهو أخلق بالاتبا ع وأولى بالاعتبار» وان كانت المذاهب كلها طرقا الى اله 
ولكن الترجيح فيها لابد منه لأنه أبعد من اتبا ع الهوى. 


هذا: فاذا كان المفتى لم تتوافر لديه أدوات الاجتهاد وشروطه فهل له أن 
يتخير من آقوال فقهاء المذاهب ما يكون أيسر للناس؟ لا نزا ع فى أن المفتى إذا 
استطا ع أن يمير بن الأدلة ويختار من فقه المذاهب المنقولة نقلا صحبحا على 


آساس الاستدلال کان له آن بتخیر فی فتواه ما يراه مناسبا ولكن عليه أن يلتزم 
)¥( 


في هذا بأربعة قيود 
الأول: ألا بختار و ضعف سندة. 
د ا ا ی ي 
إفراط او تفريط. 
الثالت: ان ب 


)١(‏ من الأآنة ۷۸ من سورة الحج. 
)( الموافقات للشاطبى حه صن 1 وما نعدهشا . 


الرابع: ألا يفتي بقولين معا على التخيير مخافة أن يحدث قولاً ثالثا لم يقل بها 
أحد. ولا تجوز الفتوى على علم الكلام» بل ينهى عنها ولا يجوز للمقتى ان يفتي 
فيما يتعلق باللفظ كالطلاق والأيمان والأقارير بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ 
آو بمعناها لغة وانما عليه آن يتعرف عرف آهلها والمتكلمين بها ويحملها على ما 
اعتادوه وعرفوه» وإن كان الذى اعتادوه مخالفا لحقائق هذه الألفاظ اللغويةء لأن 
الأيمان وأمثالها مبناها العرف» بمعنى أن ما تعارف عليه الناس من معني اللفظ 
مقدم على حقيقته المهجورة. وحقيق بالمفتي من آن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض, عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما کانوا فنه بختلفون e‏ اختلفت فه من 
الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى RET E SO‏ اشکل عله 
شي ۶ e‏ للخبر الوارد في ذلك. 
آداب الم 

o N E 
يعتبر في الشريعة جوابه لأنه إسناد أمر إلى غير أهله والإجماع على عدم صحة‎ 
مثل هذا لأن السائل إذا سال من ليس آهلا لا سئل عنه فكأنما يقول له: أخبرنى‎ 
عما لا تدري وآنا أسند آمري لك فيما نحن بالجهل فيه سواءء ويؤخذ من هذا أن‎ 
ر من دنه وخب عليه آن يسال من هو اهل لافادته وان‎ ll المسلح اذا‎ 


د 
SET‏ وراجع في هذا المعنى أيضًا البحر الرائق لآبن تجيم المصري الحتفي 
جا ص ۲۹۰ ۲۹١‏ والحطاب وبهامشه التاج والإكليل فى فقه مالك جا ص ۲۲ وجا 
ص ۲ وما بعدها والمجموع للنووی شرح المهذب للشیرازی جا من ص ٥٤‏ إلى ص ۸ه 
وکشاف القتا ع للبھوٹی الحتبلی جا صر ٠۲٤۹‏ 


ا 
Cî‏ مرونة الفقه السلا مي 


م 
بتحرى ذلك كالمريض الذى يبحث عن الطبيب المتخصص فيما ألم بهء ونحن ترى 
في واقعنا كيف يجهد ا¥نسان تنفسه وغيره من المحيطين به قي السؤال والتقصي 
عن طبيب اشتهر في علاج داء من الأدواء الحسدية أو النقفسية فأولى EE‏ 
لالتزاماتنا الدينية - ألا نلجا في الاستفتاء في أمور الدين إلا لأهل الذكر فيها 
امتثالا لقول اله تعالی تعلیما وتوجیها: 


)1( 
((قسَلوا اهل آلڊِڪر ِن كىم لا تَعْلَمُورت )) 
یرشدنا الى هذا قول انه تعالی: 
TT‏ ر مجع e‏ ا لار ا مجر ك }( 
((يَسَلوتلك عن الأهِلة قل هى مَوّقيت لتاس وَالحَج )) 

فالسؤال فى هذه الآية كان مقصودا به بيان حالات الهلال كيف بولد؟ وله 
القصد IE‏ 
شرعية ومواقيت وهذا من الأسلوب الحكيم الذي أريد به توجيه السائل إلى ما هو 
الاليق بحاله في السؤال بتوجيه الفكر إلى ثمرة من ثمرات طريق سير الهلال في 
مجراه بدلا من الدخول فى مناقشات قد ا يفهمها السائل بل ويعسر فهمها على 
الكتبرين. ومن هذا القبيل جواب الرسول عي لسائله عن الساعة أي القبامة 
بقوله ماذا اعددت لها؟ إذ صرفه هذا الجواب إلى ما بنيغى عمله والاستعداد به. 


الآة هة rs‏ 


آداب الفتوی: 

تحدث الفقهاء عن هذه الآداب فى نواح شتى يدور أكثرها على طريقة تفهح 
السؤال والاإجابة علبه» وحفظ الترتيب والعدل بين المستفتين فلا ميل الى الأغنياء 
وذوي النفوذ ويقدم أجوبتهم على الفقراء ولا يجوز الإفتاء بقول مهجور جدا لمنفعة 
يرجوهاء ويلزم المفتى أن يبين الجواب بيانا يزيل الالتباس وليكتب بخط واضح 
بعبارة واضحة صحبحة تفهمها العامة ولا بزدريها الخاصةء وعليه أن يعبد النظر 
فما I EAS‏ اخلاله ببعض المسئول عنهء 


واستحسن الفقهاء كذلك للمفتى أن يبدا فتاويه بالدعاء ببعض الأدعية المأثورة طلبا 
للتوفيق من الله سبحانه وآن يختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة ولا يميل 


مع المستفتي أو مع خصمه» ولا يفتي فيما تدفع به الدعاوى» وينبغى للمفتى إذا 
ری للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه ما لم يضر غيره ضررا دون حق 
کمن حلف لا ينفق على زوجته يفتى بان بعطيها قرضا آو بيعا ثم يبربها وكما 
حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه اله حلفت أن آطاً امرآتي فى نهار رمضا 
ولا أكفر ولا آقضى. فقال: سافر بها. 

ولا يسوغ لمفت إذا استفتي آن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب 
ا و مخالقة وليس بمنكر آن يذكر المفتى فى فتواه الححة اذا 
كانت ن E E‏ أفتى فقيها أما اذا أفتی عامیا فلا دذکر 
الحخجةء والأولى أن يبن فى المسائل الخلاقية ستد ومصدر القول الذى آفتى به" 


۱ 1) البحر الرائق لابن نجيم المصرى الحنفى جا ص ۲۹۲ والحطاب والتاج والإكليل فقه 
E‏ ۰ والجموخ للنووي شرح المهذب للشيرازي ج١‏ ص ٤-٤۷‏ 
والفقبه والمتفقه للخطیب ح۲ ص ١۸۲‏ إلي ٠١١‏ وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي جا 
ص ۲٤١‏ الى ٦٤؟.‏ 


اأفتاء و القضاء: 

المفتى مخبر عن الحكم للمستفتى» والقاضى ملزم بالحكم» وله حق الحبس 
E E OE EC CO‏ 
الك : قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم وإن كان كل منهما خبرًا عن اله تعالى فرقً 
مں وجھی: 

الأول: أن الفتوى محض إخبار عن اله تعالى في إلزام أو إباحة. 

اما الحكم: فإخبار ماله الإنشاء والإلزام فالمفتى - مع ا ا 
القاضى ينقل عنه ما وجده عنده وما استفاده من النصوص الشرعية بعبارة أو إشارة 
أو فعل أو تقرير أو ترك. 

والحاکم «القاضي» - مع اله تعالی - کناب ينفذ ويمضي ما قضى به - موافقا 
قراغ بت السو 

الوجه الثاني: أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى ولا عكس. 

ذلك أن العبادات كلها لا يدخلها الحكم (القضاء). وإنما تدخلها الفتيا فقا 
فلا يدخل تحت القمماء الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها وكذلك أسباب العيادات 
كمواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان وغير هذا من أسباب الأضاحي والكفارات 
والنذور والعقيقة لأن القول في كل ذلك من باب الفتوى وإن حكم فيها القاضي 
ومن ثم كانت الأحكام الشرعية قسمنين: 

الأول ما قبل حکم الحاک حم الفتوی قیچتمم الحکمان کمسائل العاملات 
من البيوع والرهون والاإيجارات والوصايا والأوقاف والزواج والطلاق. 


.٠١١ تاريخ القضاء فى الإسلام للقاضى محمود عرنوس ص‎ )١( 
. ٠۲-۸۹ تهذيب الفروق بهامش الفروق للقرافي ج٤ ص‎ )۲( 


ا فتاء 


الثاني: مالا يقبل الا الفتوى كالعبادات وأسبابها وشروطها وموانعها. 

وتفارق الفتوى القضاء فى أن هذا الآخير إنما بقعم فى خصومة بستمع فيها 
لقاس الل أقرال المي والدامى ب ورت الا ال تام مر عة واقزار 
وقرائن ويمين» أما الفتوى فليس فيها كل ذلك وإنما هى واقعة يبتغى صاحبها 
N N a o E‏ ۰ 

ويختلف المفتي والقاضي عن الفقيه المطلق بأن القضاء والفتوى أخص من العلم 
اف لان فا ار کی نی ی ات او اد مر ویار ری إن دال 
المفتي والقاضي تطبيقي وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريم على أصل مقرر. 

هذا ولا تختلف كلمة المذاهب الأخرى عما تقدم في هذا الموض" 
متی تکون الفتوی ملزمة؟ 

تقدم القول أن الفتوى مجرد بيان حكم الشرع فى الواقعة المسؤول عنها 
وبهذا ليس فيها أو لها قوة الإلزام ومع هذا تكون ملزمة للمستفتى فى الوجوه 
التالىة: 

الأول: التزام المستفتي العمل بالفتوى. 

الثاني: شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى. 

القالت: إذا اطمأن قلبه الى صحة الفتوى والوثرق بها لزمتةه . 

الرابع: إذا قصر جهده على الوقوف على حكم الواقعة ولم يجد سوى مفت 
واحد لزمه الآخذ بفتياهء أما إذا وجد مفتيا آخر فان توافقت فتواهما لزم العمل 


)١(‏ المجموع للنووى شرح المهذب جا ص ١٤ء ٤١‏ وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي جا 


.۲٤١ ص‎ 


عرونة الفقه ال سلامي 


بها اختلفتا فان استان له احداهما او ا وان ۰ ىسىتىن له 


0 


اناس وأفتوك) 

اختلفت نقول e‏ هذا الفقه الحنفي: يفتي اقاضي 2 
فيما خوصم إليه فيه. وفى الخلاصة. القاضى هل يفتى؟ فيه آقاويل: والصحيح لا 
بأس به في مجلس القضاء وغيره من الديانات والمعاملات. وفي كافي الحاكم أكره 
للقاضى أن يفتى فى القضاء للخصوم كراهة أن يعلم خصمه قوله فيحترز منه 
بالباطل. وفي معين الحكام لا يفتي القاضي في مسائل الخصومات لأهل بلده للا 
بحترز الخصم بالباطل وأما الى غيره فلا بأس. 

وفى الفقه لاقع * نقل الخطيب أن القاضي كغيره في الفتيا بلا كراهة 
فى العبادات ومالا يتعلق بالقضاء فوجهان لأصحاينا.: 


e 


کد لے عله مقالا. 


| 


تة بالقاهرة ست ۱۹۲۲ EG‏ ا اق E‏ - 


) الجموع ی e‏ 2 


والناني: للآصحاب أبضا للقاضى ان يفتي في مسائل الأحكام كغيرها لان ©) 
ا 

وقال ابن - تكره الفتوى فى مسائل الأحكام الشرعية وقال شريح أنا 
الخ ول اف ٠٠‏ وفي الفقه الإباضي 

ويكره للقاضى أن يفتى فى الأحكام إذا سئل 
جاز وعن عمر انه کتب إلى شریح: 


نها وان افتى في امور الدين 


الأحكام ولا تضر ولا تضار وقال العاصمي: ومنع الإفتاء للحكام في كل ما يرجع 


وآحىرز الافتاء کې حسااة عاعة "ك فی خصومهة معننة. 


ولعله وضح من هذا آن من کرهوا للقاضي الإفتاء فيما تثور فيه الخصومات 
مامه آقوی . حجة وأولى بالإتباع لأنه يبتعد بالقاضي عن مظان ن التهم ويضمن 
ا 
و ت المفتي عن فتواه. أو تغير |< 
اذ آفتی فتی بث عتم رجم عنه قا ن علح المستفتي درحوعه 
ولم يكن عمل بالأول فقيل بحر وقيل: إنه لا يحرم عليه الأول بمجرد 
رجوع المفتي» بل يتوقف المستفتي حتى يسال غير المفتي» فإن آفتاه بما يوافق 


اا ا غل الا ا ا 
حرم عليه العمل بالأولء وإن لم يكن في البلد إلا مقت واحد» سأله عن رجوعه عما 


تهاده؟ 


ناخ برآی اخر ولد نقنه | یما بخالف الأخير 


(1) إعلام الموقعين لاین القیم ج٤‏ ص .۱١۲‏ 


N‏ ری ری رید رهد رهد حرو رود حرو حرو 
Ea‏ 


مرونة الفقه الا سلا مى 


آفتاه به» فإن كان رجوعه إلى اختيار قول أخر مع تسويغه الأول لم بحرم عليه 
وان کان رجوعه لخطاً بان له وآن ما أفتاه به لم يكن صوابا حرم عليه العمل 
بالأول اذا كان رجوعه لمخالفة دلیل شرعی» آما إذا کان رجوعه لمجرد انه بان له 
انا أفتى به خلاف مذهبه لم بحرم على المستفتى العمل بالفتوى الأولىء الا ان 
تكون المسالة إجماعيةء فلو تزوج المستفتى بالفتوى ودخل بالزوجة تم رجع المفتي 
لم يحرم عليه إمساك امراته إلا بدليل شرعي يقتضي تحريمها ولا يجب عليه 
مفارقتها بمجرد رجوعه ولاسيما إذا كان الرجوع لما تببن له من مخالفه مذهبه وإن 
وإذا تغير اجتهاد المفتى فهل يلزمم ۰ e‏ 
e‏ فهو فی سعة من استمراره وقيل: دل زمه اعاذمهء لأنه ما 
رجع عنه قد اعتقد بطلانه وبان له آن ما أفتاه به ليس من الدين فيجب عليه 
اعلامه» والصواب التفصيل: فإن كان المفتى ظهر له الخطاً قطعا لكونه خالف 
RNN ES‏ 
ماذا لو أخطأاً المفتى؟ 
۲ 

ف اف ام ا ا ا الف غا الماك الفاغ 
والشاهد وقد اختلفت الرواية فى خطاً الحاكم فى النفس أو الطرف. 
الطحاوي - فقه حنفى - ص ۲۲۷ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى المالكي ص ۲۲ 


طبعة دار العلم بيروت ٠۹۷١‏ تحقيق الأستان عبدالعزيز سيد الأهل. 


الا فتاء 


فعن الإمام احمد فى ذلك روايتان: 

-١‏ أنه فى بيت المال لأنه يكثر منه ذلك الحكم فلو حملته العاقلة لكان ذلك إضرارا 
E‏ 

۲- أنه على عاقلته كما لو كان الخطاً بسبب غير الحاكم»ء أما خطؤه فى المال 
فاذا حكم بحق ثم بان كفر الشهود EO O E‏ 
عليه ببدل ال مال على المحكوم له 

وكذلك اذا كان الحكم بقود رجم أولياء المقتول ببدله على المحكوم له وإذا كان 

الحكم بحق لله بإتلاف مباشر أو بالسراية ففيه ثلاثة أوجه. 

E TEC‏ وجب بتزکیتهم. 

پ- يضمنه الحاكم لانه لم بن يتثبت بل فرط فى المبادرة إلى الحكم وترك البحث 
E‏ 

ح- أن للمستحق تضمان أبهما شاء وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض 
بفسق الشهود» وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالى مفتيا فأفتاه ثم 
بان له خطؤه فحكم المفتي مع الإمام حكم المزكين مع الحاكم (القاضي) 
ال عل ال فام ر اك ا فة تفا و عا قان 
كان المفتى أهلا فلا ضمان عليه والضمان على المستفتي وإن لم يكن أهلا 
فعليه الضمان لقول النبي - 4ة - (من تطبب ولم يعلم منه طب فهو 
E O E ER‏ 
أولى بعدم الضمان من الحاكم والإمام. 


وفي الفقه الحنف ‏ إن خطاً القاضيى eT‏ وهو اذا 
أخطاً في حد ترتب عليه تلف نفس أو عضوء وتارة يكون في مال المقضب 
اذا آخطاً فی قضائه فی الآأموال. وتارة يكون هدرا اذا أخطاً فی حد ولم بترتب 
على ذلك تلف نفس أو عضو كحد الشرب مثلاء وتارة کون في مال القاضي وهو 
ما اذا تعمد الجور. 

ا ا غ القاضى لو علم بكذب الشهود فحكم بالجور 
طاعته» وفى المدونة: إن أقر القاضى آنه رجم أو قطع الأيدي آو جلد تعمدا للجور أقيد 
منه وهو ضاهر فی آن ي وإن > ومن هذا النص وغيره مما 


ي له وهدا 


لقاضی والفتی بالبیان N‏ ا 


وقد حری الفقه" ) 


الشافعى فى بيان حكم خطاً القاضي والمفتي والشهود على 
نكو ما ردد فقهاء المذاشب الثاانة فما سنق . 
E DES SES‏ 


٤‏ خر الاب اتان 
)١(‏ مواهب الجليل الحطاب وبهامشه التاج والإکيل ج ص٣٠۲‏ قي الرجوع عن الشهادة. 
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الوصول إلى الحكم الشرعي في الواقعة. أما إذا ثبت تقصير المفتي أو القاضي 
وقعوده عن التقصى فما هو مطروح مامه کان ضامنا ا أقسده بفتواه آو قضائه 
لا سيما اذا كان المفتي غير أهل للفتياء كما تقدم. 

الملصادر التى بعتمد عليها المفتى والقاضى غير | لحتهد: 

: : : 

قال الشيخ عر الدين بن حالسلا واما الاعتماد على كتب الفقه 
الصحيحةء الموثوق بها فقد اتفق العلماء فى هذا العصر على جواز الاعتماد علنها 
التدليسء ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطاً فى ذلك فهو أولى بالخطاً 
منهم» ولولا جواز ذلك لتعطل كثير من المصالح. 

ومثل هذا ذكره القرافي' " في كتابه الأحكام في تمييز الفتيا عن الأحكام 
وتصرفات القاضى والاماح فال: كان الأصل بقتضى آلا تجوز الفتا الا یما برونه 
الأحادىث عند المجتهدء لأنه نقل فى دين الله فى الموضعبن» وعلى هذا كان بنبغى 
أن يحرم غير ذلك غير أن الناس توسعوا في هذا العصرء فصاروا يفتون من كتب 
يطالعونها من غير روايه وهو خطر عظيم فى الدين وخروج عن القواعدء غير أن 
الكتب المشهورة لأحل شهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوبر فاعتمد 
الناس عليها اعتمادا على ظاهر الحال. 

TN o 

ونقل المواق في التاج والإكليل قول ابن عبدالسلام 
)١(‏ تاريخ القضاء فى الإسلام القاضى محمود غر نونس DBD YO‏ 


)١(‏ المرجع السابق في ذات الموضمع. 
(۳) التاج والإکلیل على هامش مواهب الجلیل للخطاب جا ص۸۸. 


ab‏ أو e‏ محروف تداوته الأيدي تحو كت حمل تر 
)( 
a‏ الرائق شرح کنز الدقائق وقد تقدم. 


روي TT‏ وکر ۱ الحافظ البغدادى دسنده عن ايي شرىرة رضي الله عذه 
قال: قال رسول الله عا «يخرج في اخر الزمان رجال - وفي رواية - قوم رؤوس 
جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون» وروى بسنده أيضا عن مالك قال: آخبرني 
رجل آنه دخل على ربيعة بن عبدالرحمن فوجده ببکی فقال ما يبكيك؟ وارتاع 
لبكائهء فقال: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في 
الإسلام مر عظيم. ڈ افظ رحمه الله بقوله: ينبغي لإمام 
المسلمين أن يتصفح أحو لفتوی آقره عليها ومن لم يکن 

من آهلها e‏ وتقدم ۽ البه بالا يتعرض لها وأوعده بالعقوية إن لم يثته عنها 
e‏ : ن للفتوے بمكة في أيام الموسم قوما تفتونهح 


..ه١١١١ طبعة أولى المطبعة الأميرية‎ ٤٥١ ٤٥1 فتح القدير على الهداية جه ص‎ )١( 
.۲۹۲ جا ص ۲۸۹ الی‎ )۲( 
ية‎ oa ۱ه٤-۱٥۲ اي ج۷ ص‎ e e 


دار الافتاء 
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وروی آیضسا بسنده' عن محمد بن سماعة قال: سمعت آبا يوسف يقرل: 
سمعت آبا حنيفة يقول: من تكلم في شىء من العلم وتقلده وهو يظن أن انه لا 
بساله عنه کیف آفتیت فی دين اله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودینه. 
وفي ذات الموضع أيضا قول الإمام أبي حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن 
يضيم العلم. ما أفتيت أحدا يكون له المهناً وعلى الوزر. 
وقد نقل ابن نجيم في البحر الرائق عن شرح a‏ آنه ينبغى لللامام أن 
E a E CEC E O. oa A‏ 
ويتوعده بالعقوية اذا عاد. كما نقل البهوتي الحنبلي في كتابه“ کشاف القنا ع قول 
الخطيب البغدادى: وینبغی للاماح ان يتصفح أحوال المفتين قمن صلح للفتبا آقره 
ومن لا يصلح نهاه ومنعه وحكى ما نقل عن الإمام مالك من أقوال فى هذا الشأن. 
ومن هذا الفقه نستبين أن الفتوى خطيرة الأثر. وقد قيل: إن حكم الله ورسوله 
يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي ولسان المفتي ولسان الحاكم (القاضي) 
ولسان الشاهد فالراوي يظهر علي لسانه حكم اله ورسوله والمفتي يظهر على 
لسانه معناه وما استنبطه من لفظه والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله 
وتنفيذه والشاهد يظهر علي لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع 
والواجب على هؤلاء الأريعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم فيكونوا عالين 
بما يخبرون به صادقين في الإخبار به.. ومن التزم الصدق والبيان منهم في 
مرتبته نور الإله فى علمه ووقته ودينه ودنياه وكان مع النبيين والصديقن 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. 
)٣(‏ جا ص۲۸ . 
(۳) جا ص .۲٤١‏ 
)٤(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ج٤‏ ص ١٥٠ءالطبعة‏ السابقة». 


«فداوی دمودجده) 
الاجتهاد فى العم الحيث( حلم الإجهاض) 


-١‏ فقهاء المذاهب جميعا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه 
محظور شرعا ومعاقب علبه قاتوتا. 

- التعقيم لمنع الإنجاب نهائيا محرم شرعا. 

۳- الالتجاء إلى منع الحمل للعيوب الورانية جائز. 

-٤‏ يتعين اسقاط الحمل ولو نفخت فيه الروح فى حالة إنقاذ الأم من خطر 


mm 
e 


محقق. 
بالطلب المقيد برقم ۲٤١١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ المقدم من الطبيب/ا. ر. ع. وقد جاء به: 
ثبت من الدراسات الطبية أن هناك عيويا وراثيةء بعضها عيوب خطيرة لا 
تتلاعم مع الحياة العادية. وكذلك توجد عيوب من الممكن علاجها سواء طبيا أو 
جراحیاء کما توجد عيوب ۷ یمکن علاجها حالیا. 

وقد أصتح من الممكن الان اكتشاف هذه العدوب يطرق علمبة ص حيدة لا 
يتطرق إليها الشك قبل الولادة وأثناء فترة الحملء وهذه العيوب تعالج فى الخارح 
بالإجهاض. كما توجد عيوب تورث من الأب أو الام للذكور فقط أو الإتاث فقط, 
وكذلك تعالج هذه العيوب فى الخارج بمعرفة نوع الجنين واختيار السليم فيها 
وأجهاض الجننن المعيب. ٠‏ 


ويريد السائل أن يعرف ما هو حكم الشرع الإسلامي في الإجهاض في هذه 
الحالات؟ 


أجااب: 
اآجهاض لغة: 

جاء في لسان العرب فی مادة: جهض: أجهضت الناقة اج E‏ وهي 
مجهض» آلقت ولدها لغير تمام» ويقال للولد مجهض إذا لم يستين خلقهء وقيل 
الجهيض السقط الذى قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. 

وفي القاموس: الجهيض والمجهض: الولد السقطء أو ما تم خلقه ونفخ فيه 
E EPO O E E‏ 
ناقص الخلق» فهي جهيض ومجهضة بالهاء وقد تحذف. 

وعبارة المصباح تشير الى جواز استعمال كلمة 
الأجهاض عند الفقهاء. 

جرت عبارة فقهاء المذاشب عدا الشافعبة والشيعة الحعفقردة على استعمال 
كلمة إسقاط فى المعنى اللغوي لكلمة إجهاض, وبهذا يكون الإسقاط عند الفقهاء 
الذين درجوا على استعمال هدا الفظ. معاد القاء المراة جتيتها قبل أن بستكمل 
مدة الحمل ميتا أو حيا دون أن يعيش وقد استيان يعض خلقه بفعل منها 
کاستعمال دواء آو غیره أو بفعل من غىرها. 
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قفتاو ی رمو د حه 


حكم اجهاض دینا وهل یأثم من یفعلہ؟ 

قال فقهاء مدهب الاما ا ٤‏ 

يباح إسقاط الحملء ولو بلا إذن الزوج قبل مضي آربعة أشهر, والمراد قبل 
ELS AN UEC‏ 
EGE RCN‏ 
بالجزاء قلا أقل من أن يلحق المرأة إِثم هنا إذا أسقطت من غير عذرء كأن ينقطه 
O‏ 
وهل يباح اآسقاط بعد الحبل؟ 

يباح ما a o‏ ولا يكون ذلك إلا بعد 
مائة وعشرين يوماء وهذا بة يقتضي آنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح» وفي قول لبعض 
E O E O NT‏ 
فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه. قال ابن وهبان: إباحة 
الإسقاط محمولة على حالة العترء أو أنها ¥ تأثم اثم القتل. 


۵ء 

(۲) مر من الاعذار المننحة E O N O POC O BE‏ 
القتصرة. فهذا وأمثاله يعثبر عذرا شرع N RO r‏ دون ' 
أو جزاء جنائي شرعي. 


ر a‏ 
ا 


وفي فقہ مذهب المام مالك '' 

لا يجوز إخرا ج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماء وإذا نفخ فيه 
الروح حرم إجماعاء هذا هو المعتمدء وقيل يكره إخراجه قبل الأربعينء وهذا يفيد 
أن المراد في القول الأول بعدم الجواز التحريم كما يفيد النقل جميعه: آنه ليس عند 
a E DT‏ 


رشد: على آن مالکا استحسن فى اسقاط الجنين الكفارة ولح بوجبها لتردده بين 
العمد والخطاً واستحسان الكفارة يرتبط بتحقق الإثم. 


وى فته مذهب الإمام الشافمي': 

اختلف علماء المذهب في التسبب في إسقاط الحمل الذي لم تنفخ فيه الروح» 
وهو ما كان عمره الرحمي مائة وعشرين يوماء والذي يتجه الحرمةء ولا يشكل عليه 
العزل لوضوح الفرق بينهماء بآن المنى حال نزوله لم بتهياً للحياة بوجه بخلاقه بعد 
e E TET‏ 

وعندهم أيضا: اختلف في النطفة قبل تمام الاأربعين على قولين: قيل لا يثبت لها 
حكم السقط والواد» وقيل لها حرمه ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد 
الاستقرارء وفي تعليق لبعض الفقهاء: قال الكرابيسي: سالت أبا بكر بن أبي سعيد 
O TOTTI EN E u‏ 
قاسم ك اك إن اء اله وهي اسيا ظوم انين الغراني في النترقة بن الإجهاقى 
الهزل أن ما قل فخ الروج نيمد الك يعم تجريمه أا قي خا فخ الروح قبا 
(۱) حاشية ادسوقي على شرح الدردیر جا ص ۲٣١‏ ويداية المجتهد ج ص ۲۶١۸‏ 


ص۱۷۹ وکتاب آمهات الارلاں فى نهاية المحتاج جه ص۱1٤"‏ 


بعده إلى الوضع فلاشك فى التحريم» وأما ما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى» بل 
بحتمل للتذزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة. 
وفي فقه مذهب امام أحمد بن حنبل 

أنه بباح للمرآة القاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح» ويؤخذ من هذا آن 
الإجهاض بشرب الدواء المباح فى هذه الفترة حكمه الإباحةء ونقل ابن قدامة قى 
اال ام ق ا 0 E‏ 
E O‏ 
آثمة فىما فعلت. ويؤخذ من النصوص التى ساقها ابن قدامة أن الضمان ¥ يكون 
الا بالنسبة للجنين الذي ظهرت فيه الروح على الصحيح. 
وفي فقه المذهب الظاهري'' 

أن من ضرب حاملا فأسقطت جنيناء فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها 
فلا كفارة فى ذلك لكن الغرة واجبة فقط لأن رسول اله َة حكم بذلكء لأنه لم يقتل 
أحدا لكنه أسقط جنينا فقط, وإذا لم يقتل أحدا فلا كفارة في ذلك ولا يقتل إلا ذو 
الروح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد» ومقتضى ذلك حدوث الإتم على مذهبهم في 
الإجهاض بعد تمام الأربعة الأشهرء إذ أوجبوا الكفارة التى ۷ تكون إلا مع تحقق 
الاثم ولم يوجبوها في الإجهاض قبل ذلك 
وقي مقہ الزيدية "° 

لاشيءَ ء فيما لم يستين فيه التخلق كالمضغة والدم» ولا كفارة فى جنين لأن 
النبي َي قضى بالغرة ولم يذكر كفارة. ثم إن ما خرج ميتا a‏ 
واذا خرج حا ثم مات ففيه الكفارةء ومقتضاه وجود الائم فى هذه الجرنية 
I O O O E E ETE‏ 
(۲) المحلى لابن حزم ج١١‏ صه"-.:. 
]١(‏ اليحر الزخار جه ص١٠٣‏ و۷د٤.‏ 


> ع عر ج 


پہ- ری“ ری“ ریہ ر“ حر“ جرد رد د د SF SF <S‏ 7 ا 
SG‏ 
ن 


مرونة القعقه ال سل مي 


وفي فقہ الشيعة اظمامية ' 
آنه تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود» وقبل مطلقاء سواء 
ولجت فيه الروح آم لم تلج فيه الروح. 
وفي فقه الباضية ٠‏ 
انه لیس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها من آکل آو شرب» كبارد وحار 
ورفع ثقيل» فإن تعمدت مع علمها بالحمل لزمها الضمان والإتم وإلا فلا إنم. 
ونخلص من أقوال فقهاء تلك المذاهب فى هذا الموضع إلى أن في مسالة 
الإجهاض قبل نفخ الروح فى الجنين أربعة آقوال. 
اللأول: الإباحة مطلقا من غير توقف على وجود عذر وهو قول فقهاء الزيديهء 
ويقرب منه قول فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة وإن قيده فريق آخر منهم 


بأن الإباحة مشروطة بوجود عذرء وهو ما نقل أيضا عن بعض فقهاء 
الشافعية. 

الثاني؛ الإباحة لعذر أو الكراهة عند انعداح العذر» وهو ما تفيده أقوال فقهاء 
مذهب الإمام أبى حنيفةء وفريق من فقهاء مذهب الإمام الشافعي. 

الثالث؛ الكراهة مطلقا: وهو رأى بعض فقهاء مذهب الإمام مالك. 

الرابع: الحرمة: وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع مذهب الظاهرية في تحريم 
العزل. 


.٤٤٥ص الروضة البهية ج‎ )١( 
.۱۲۹ شرح النیل جہ ص ۱۹ او‎ )٣( 


قتاو ی رمو دة 


حكم الإجهاض بعد نفخ الروح وعقوبتہ الجنائية شرعا: 

تدل أقرال فقهاء اذاف ' ميا على أن قاط التي دون فر بعد تف 
الروح فيه آی بعد الشهر الراد a r E‏ نصوا على آنه تجب فبه 
عقوية جنائيةء فإذا أسقطت المراة < SS E E RS E E‏ 
سرت فيه وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح الغرة وكذلك الحكم اذا 
أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتاء وكذلك لو كان أبوه هو الذى أسقطه وجبت عليه 
ال اا ا ا ا 

ومقتضى هذا أن هناك إثما وجريمة في ! 
وهذا حق, لأنه قتل انسانا وجدت فيه الروح الإنسانية. 
بالإتم وفيه الكفارة والجزاء الجنائى بالتغريم وهو الغرة. 

أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض كما اذا كانت المرأة عسرة الولادة 
ورأى الأطباء المختصون أن بقاء الحمل في بطنها ضار بهاء فعندئذ يجوز 


قاط الجنين بعد نفخ الروح فيه. 


N A N TL في الفقه الحنفي حاشية‎ )١( 
وفتح القدير للكمال بن الهمام على الهداية ج٤ ص ١١٠٠ء وفى الفقه المالكي حاشية‎ 
الدسوقى وشرح الدردير ج٤ ص۲۱۸ وبداية اللجتهد ج٣ ص ١۷٤۳ء وفي الفقه‎ 
وفي الفقه الحنبلى المغنى لابن قدامة قي‎ ٣ ٤ و٠ الشافعى نهاية المحتاج ج۷ ص.‎ 
وفي الفقه‎ ٤١-۳۷ كتاب الديات ج4. وفى الفقه الظاهري المحلى لابن حزم ج١١ ص‎ 
وفي فقه الإمامية  الروضة البهية ح٣ ص‎ ء٣‎ ٥۷و"‎ ٥ البحر الزخار ج۷ صا‎  ىديزلا‎ 
.٠١١و۱۱۹ وفی الفقه الإباضي ۔ شرح النیل ج۸ ص‎ ٤٤٥و‎ ٤ 

)١(‏ الغرة تساوي نصف عشر الدية الكاملة أي ما يقابل ١‏ من الدية التي قدرها جمهور 
الفقهاء نالف ديتار أو عشرة ألاف درهح سواء في ذلك ما اذا گان السقط ذکرا أو آنئی. 
والدينار من الذهب يساوي وزنا الآن ٤/٠٠١‏ جرام؛ ا الفضهة يساوي وزن 
الآن ۲/۹۷٠١‏ جرام. تم يحتسب السعر وقت الحادث موضوع التغريم بالغرة. 


e e a r E E E Cs 
a 
ل‎ 


عرونة الغقه الإ سلامي 


الإجهاض. بل يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة ارتكاب أخف 

أمه كان بقاؤها أولى لأنها أصلهء وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل فى 
الحياة. كما أن لها وعلنها حقوقاء فلا یضحی بالام فی سبیل جنين لم تستقل 
حیاته ولم تتاکد. 

وهناك تفصيلات في فقه المذاهب في إسقاط الجنين ونزوله حيا تم موتهء وقي 
کتاب الديات ھی فة المذاشت. 

واذاء قد تبينا من هذا العرض الوجيز أقوال الفقهاء فى شأن اباحة 
الإجهاض أو عدم إباحته فيما تمام الأربعة الأشهر الرحميةء وفيما بعدهاء والجزاء 
الديني والجنائى الدنيوي شرعي في كل حال» كما تبينا جواز الإجهاض إذا كان 

فهل يدخل في الأعذار المبيحة للاجهاض ما يكشفه العلم بالأجنة من عيوب 
خلقية آو مرضية وراثية تعالج بالجراحة أو لا تعالج على نحو ما جاء بالصور 
المطروحة بالسؤال؟ 

قبل الإجابة على هذا ينبغي آن نقف على الحكم الشرعى فى وراثة الأمراض 
وغيرها. 
حكم السلام فى وراثة الذمراض والصفات والطباع وغيرها. 

إن وراثة الصفات والطباع والأمراض وتناقلها بين السلالات - حيوانية ونباتية - 


EC‏ اأقشساد. وکذالك المرأة 


في هدا الروت وان بدت حه : 
e‏ بم آکل ل السبا غ و i‏ من الحدوانات سئة الطباع والمتوحشهة منعا 
لانتقال طباعها وصفاتها الى الإنسار 


لعل نظرة الإسلام إلى علم الورائة تتضح جليا من هذا الحوار الذى دار بين 


رسول اله َة وبين رجل من بني فزارة اسمه ضمضم بن قتادة حين قال هذا 
الرجل: إن امرأتى ولدت غلاما أسود» وهو بهذه العبارة يعرض بأن ينفى نسب 
هذا الولد إليه - فقال له النبي ية (هل لك من إبل) قال: نعم قال: ما ألوانها؟ 
حمر. قال: (فقهل فنها من أورق)؟ (أى لونه لون الرماد) قال: نعم. قال: أنى 


(4) ١ 
. ٽال آراه نزعه عرق. قال: فلعل هذا نزعه عرق‎ 


وغدذىت به ومن هذا 


CC 


(١)‏ الارة ٤‏ من سور ۀ اك 

ل ل 0 ۰ فی باپ آي النساء ۶ در . 

(۳) رواه الدارقطني من حديث أآبي سحيد RT‏ ء علوم الدين للغزالي ج٤‏ ص 
VE‏ 

هذا TER‏ السنه للبغوي باب الشك في برقم E‏ 
في باب اللعار 


r AF AF SAF AF SF 9‏ 7 7 ل 


مرونة الفقه الإ سلامي 


قال الشوكاني في نيل الأوطار ‏ في شرح هذه العبارة الأخيرة: المراد بالعرق 
الأصل من النسب تشبيها بعرق الشجرةء ومنه قولهم فلان عريق فى الأصالة أى 
أن صله متتاسب. 

وهذا a‏ 
Ay NAN Ga E E E‏ 
الغرائب» ويقال أغربوا لكيلا تضوواء وهذا دليل على آن الزواج بين ذوي القربى 
مؤد إلى الضمور والضعف» ومن أجل هذا كان توجيه عمر بالزواج من غير 
القريبات حتى ا تتكاثر الصفات أو الأمراض الموروثة المتداولة فى سلالة واحدة 
فتضعف الذرية بوراثة الأمراض ۰ 

ولم يفت علم الوراثة أئمة الفقه الإسلامىء» فان الإمام الشافعى رضوان الله 
عليه ا e o GS a NL‏ 
لهذا: إن الولد الذي يآتي من مريض بأحد هذين الداعن قلما يسلم» وان سلم 
أدرك تسله. ا 

قال العلامة ابن حجر الهينمي» في تحفة المحتاج بشرح المنهاج في نقل تعليل 
الإمام الشافعي: والجذاح ل يعدیان المعاشر والولد أو نسله كثيرا كما جزم 


N | :‏ 
به في الام وحكاه عن الاطباء والمجربين في موضع آخر . 


)١(‏ جا ص ۲۷۸ باب النهي عن أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما. 

(۲) المغتي عن حمل الأسفار في تخريج ما قي الإحياء من الآخبار الحافظ العراقي المطبو ع 
على هامش إحياء علوم الدين للغزالى ص ۷۲١‏ في كتاب آداب الثكاح. 

() في المصباح المنير: ضوى الولد من باب تعب إذا صغر جسمه وهزل وأضويتةه ومنه 
واغتربوا لا تضووا أي يتزوج الرجل المرأة الغريبة ولا يتزوج القرابة القريبة ئلا يجىء 
E‏ 

)٤(‏ حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج۷ ص ۲٤۷‏ في باب الخيار في النكاح. 


واذا كان ذلك هو ما جرى به فقه الإسلام إما صراحة كهذا النقل عن الإماح س 
الشافعيء» أو ضمنا واقتضاء لنصوص الفقهاء في مواضع متعددةء وكان سنده ما 
جاء فى نصوص قران والسنة الشريفة من تحريم آكل بعض الحيوانات» وما 
صرح به رسول الله ک َة فى العديد من أحاديثه الشريفة عن هذه الورائة حسبما 
مضى من القول» كان انتقال بعض الآفات الجسدية والنفسية والعقلية من الأصول 
الى الفروع حقيقة واقعة لا مراء فيها. 

وقد أثبت العلم بوسائلة الحديثة أن أنواعا من الأمراض تنتقل من المصاب بها 
الى سلالتهء وأنها إذا تخطت الولد ظهرت فى ولد الولد أو فى الذرية من بعدهء 
فالوراثة بانتقال بعض الأمراض والطباع والصفات من الأصول إلى الفروغ 
والأحفاد صارت واقعا مقطوعا به أو على الأقل ظتا راجحا بالاستقراء والتجارب. 
وإذا كان انتقال بعض الأمراض والعيوب الجسدية وراثة من الأصول للقروع على 
هذا الوجه من الثبوت الشرعي والعلميء فهل يجوز التعقيم نهائيا بمعنى منع 
الصلاحية للانجاب لمن يثبت إصابته من الزوجين آو كليهما بمرض لا برء منه وكان 
من خصائصه وسماته الائتقال بالورانة؟ وهل يجوز الإاجهاض يمعنى اسقاط 
الجنين إذا اكتشفت عيويه الخطيرة التي لا تتلاعم مع الحياة العادية؟ 

وهل يجوز الإجهاض إذا كانت هذه العيوب يمكن أن يعيش بها الجنين بعد 
ولادته حباة عادية؟ وهل بحوز الإجهاض اذا كانت العيوب من الممكن علاجها طبب 
أو جراحيا؟ أو لا يمكن علاجها حاليا؟ ثم العيوب التي تورث من الأب أو الأم 
للأجنة الذكور فقط أو للاناث فقطء هل يجوز الإبقاء على السليم واجهاض المعيب؟ 

للإجابة على هذه التساؤلات: نعود إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة فلا 
نجد فی أی منهما نصا خاصا صريحا يحرم التعقيم» بمعنى جعل الإنسان ذكرا 


N 


€ مرونة الفقه الا سلا مي 


كان أو أنثى غير صالح للانجاب نهائيا وبصفة مستمرة بجراحة أو بدواء أو بأية 
وسيلة أخرى» لكن النصوص العامة فيهما تأباه وتحرمه بهذا المعنى» وإعمالا لهذه 
الو قا ي ا ا ا ان يو و ك اا ا 
الضرورة؛ وذلك لما فيه من تعطيل الانسال المؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على 
لنسل وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية 
فی تشريع E‏ 

اما إذا وجدت ضرورة دأعية لتعقيم إنسان. كما إذا كان به مرض عقلى أو 
جسدى أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء» وهو في الوقت نفسه ينتقل إلى 
الذرية عى طريق الوراثة جار لن تلكدت حالته المرضية بالطرق العفعية والتجريبية 
أن يلجا الى التعقيم» وذلك باتخاذ دواء أو أى طريق من طرق العلاح لإفساد مادة 
ال ا اما ا ق ف اک و ی ی و ا 
الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للانجاب متى زال المرض. 

وإلى مل هذا المعنى اشار الفقهاء فى كتبهم. فقد نقل ابن عابدين فى حاشيته 
المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي عن صاحب الجر اتان الا 
تسد فم الرحم منعا ا لأجل متع الحمل» واشترط صاحب 
البحر ذلك إذن زوجها)" 

ونقل البجيرمى من فقهاء الشافعية أنه: يحرم استعمال ما يقطع الحمل من 
O E O‏ 
ES‏ 


)١(‏ الموافقات للشاطبى ج ص وما بعدها فى مقاصد الشريعة. 
ا ) 


انزال امن حالة الجما a‏ 


وقال القرطبى المالكي فی کتاره El‏ لأحكام القرآن: ! 
نها حک : ألقتها المرآة قىل أن تست e‏ 


1 عقيم النهائى ال مانم للانجاب حالا 
ما ات E a ay‏ 

ذلك لأن التطور العلمى والتجريبى دل على أن هناك e‏ قد تبدو فی وقت 
9 مستعصدة على للا ت داش المرىض فی الخد القريب أو ew‏ اما 
ا E N‏ 
كن رفع التعقيم المؤقت عملا بقاعدة: ما جاز بعذر بطل بزواله. 

هذا بالإضافة الى أن التعقيم بمعنى وقف الانجاب r‏ بوضم الموانع أو 
العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزو أو الزوحة او كلنهما بصفة وقتنة رينما 
يتم العلاج E‏ ا ء من المرض چ a‏ ر 


ء» علمه من 


eu‏ قال نعم ا أنزل له شفا 
OO‏ ا 
OT TTT‏ صا 2١‏ . 


(۲) ج۱۲ صس۸. 
(۳) منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني ج ۸ ص٠٠۲‏ في أبواب الطب. 


فقه ال سلا مي 


مرونة أله 


آما عن التساؤلات المطروحة عن الإجهاض في تلك الصور المبينة في السؤال 
فقد تم بيان أقوال فقهاء المذاهب في مراحل الحملء ويؤخذ من تلك الأقوال أن 
الحمل متى استقر رحميا لمدة مائة وعشرين يوما أو أريمة أشهر فقد ثبت بالقرآن 
ا اا و اع ت تيال و ان الا ا و 
إنسانا له حقوق الإنسان الضرورية. حتى جازت الوصية له والوقف عليهء ويستحق 
الميراث ممن يموت من مورثيه ويكتسب النسب لأبويه ومن يتصل بهما بشروط 
مبينة في موضعهاء وتكاد كلمة فقهاء ا لمذاهب تتفق على أهلية الحمل لهذه الحة 
الأربعةء فله أهلية وجوب ناقصة تجعله قابلا للالزام دون الإلتزام. 


الضرورية» صار من النفس التي حرم قتلها فى صريح القرآن الكريم في ايات 
PTE‏ 


(( ولا فوا آلف آلتى حرم أله إلا بالْحَق ٠))‏ 
وبهذا الاعتبار ومتى آخذ الجنين خصائص الإنسان وصار نفسا من الأنقفس 
التي حرم الله قتلهاء حرم قتله بالإجهاض بأية وسيلة من الوسائل المؤدية إلى نزوله 
a‏ أمه قبل تمام دورته الرحميةء إلا إذا دعت ضرورة لهذا الإجهاض» كما 
اذا كانت المرأة الحامل عسرة الولادة وقرر الأطباء التخصصون أن بقاء الحمل 
ضار بهاء فعندئذ يباح الإجهاض بل إنه يصير واجبا حتما إذا كان يتوقف عليه 
حياة الاح عملا بقاعدة (يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف) ويعبارة آخرى (إذا 


(Y)‏ الأشباه والنظاثر لابن جيم الحنفي المصرىي فی القاعغعدة الخامسة واتحاف الأتصار 
والىصائر بترتى الأشباه والنظائر فى الحظر والإباحة. 


)۸ | € اک 


فتاو ی زمودجبة 


تعارضت مفسدتان روعی أعظمهما ضررا بارتكاى أخقيما). وليذه القاعدة آمناة ل 
E a O‏ 
الحمل ويين موت هذا الحمل وإسقاطه كان الأولى بقاء الأم لأنها الأصل» ولا 
يضحى بها فى سبيل إنقاذ الجنينء لاسيما وحياة الأم مستقرة ولها وعليها حقوق 
وهو بعد لم تستقل حباتهء بل هو فى الجمله كعضو من أعضائها وقد اباح الفقها 
قطع العضو المتاكل أو المريض بمرض لاشفاء منه حماية لباقي الجسم وبهذا 
المعيار الذى استنبطه الفقهاء من مصادر الشريعة هل تصلح العيوب التي تكت: 
بالجنينء أيا كانت هذه العيوب مبررا لإسقاطه بطريق الإجهاض بعد أن نفخت فيه 
لوج ا كاك ما وتر ا رجه افك نهني اتا اك 
الشرعية التي أجملناها فيما سبق نقلا عن فقهاء المذاهب الفقهية جميعاء نرى أنها 
قد اتفقت في جملتها على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح» حتى إن مذهب 
أى القصاص فى الإجهاض العمد» وحتى أن قولا 
عض E a EO E‏ 

وإذ كان ذلك: وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس التي حرم الله قتلها 
الا بالحقء لم تكن العيوب التى تكتشف بالجتين متررا شرعا لإاجهاضه آیا کانت 
درجة هذه العيوب من حيث امکان علاجها طبيا آو جراحياء أو عدم امكان ذلك 
لاي سبب كان» إذ قد تقدم القول بأن التطور العلمي والتجريبي دل على أن بعض 
الأمراض والعيوب قد تبدوا في وقت مستعصية على العلاج ثم يجد لها العلم 
العلاج والإصلاح وسبحان اله الذى علم الإنسان ما لم يعلم» بل يعلمه بقدر حسب 
تقدم استعداده ووسائله 


م E O‏ .0 
ي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا رة 


وإذا كانت العيوب وراثية أمكن لمنع انتشارها فى الذرية الالتجاء إلى وقف 
الحمل مؤقتا حسيما تقدح ببيانه. أما اكتشاف العبوب - المسؤول عنها قي الصو 
لمطروحة بالسؤال - بالجنين قبل نفخ الروح فيه فإنه قد تقدم بيان أقوال الفقها 

في الإجهاض في هذه المرحلةء وأنه يجوز دون حرج عند فة : 
فقهاء المذهب الحنفى - ويعض الشافعبهة الاإجهاض لای سیب» بل ویدون سیب 
ظاهرء لأن الجنين عند هؤلاء قبل نفخ الروح فيه لم ياخذ صفة الإنسان وخاصيه 
النفس التى حرم الله قتلها. 

والذي أختاره وأميل إليه في الإجهاض قبل استكمال الجنير 
یوما رحميا آنه يجوز عند الضرورءة التي عبر عنها الفقهاء بالعذر. 

وفي كتب الفقه الحنفي ': إن من الأعذار التي تبيع الإجهاض من قبل نفخ 
الروح انقطاع لين الأم بسبب الحمل» وهي ترضع طفلها الاأخر وليس ا 
والد هذا الطفل- ما يستأجر به المرضع له ويخاف هلاكه وقي نطاق هذا المثال 
الفقهيء واذا لم يمكن ابتداء وقف الحمل بين زوجين ظهر بهما أو بأحدهما مرض 
آو عيب خطير وراي يسري إلى الذريةء ثم ظهر الحملء وثبت تبوتا قطعيا دون 
ريب بالوسائل العلمية والتجريبية أن بالجنين ليرة. لا تتلاعم مع 
الحياة العادية وأنها تسرى بالوراثة فى سلالة أسرته جاز إسقاطه بالاجهاض ما 
داح لح تبلغ آيامه الرحمية e‏ يوما. 


عیويا ورانيه حه 


() مت 5 Ao‏ ا 
ا ر ی الس ارچ م ا 


CN E Ty CL 
من الممڪن ان تتلاءم مع الحياة العاديةء هذه الحالات لا تعتبر‎ e حالياء والعيوب‎ 
للاجهاض. لأآنه واضح من فرض هذه الصور آنه‎ E العيوب فيها عذر | شرا‎ 
لاخطورة منها على الجنين وحياته العاديةء فضلا عن احتمال ظهور علاج لها تبعا‎ 
التطور العلمى.‎ 

أما الأجنة التي ترث عيويا من الأب أو من الأم» للذكور فقط أو للاناث فقط 
قيجوز إسقاطها إذا ثبت آنها عيوب وراثية خطيرة على الحياة ما داح الجنين | 
فى الرحم مدة مانه وعشرين يوما. 


عشرین د يا خطورة ما به من عبوب وراشة؛ 
وأن هذه العيوب تدخل في النطاق المرضي ا ء منه وأنها تنتقل منه الى 
الذريةء أما العيوب الجسديه كالعمى أو د نقص أحد البدين أو غير هذاء فانها لا 
تعتبر ذريعة مقبولة للاجهاض, لاسيما مع لتقد العلمى فى الوسائل التعويضية 
للمعوقينء وآن المعيار في حواز الاحهاض لحمل الدى a‏ أبامه الرحمىة مائة 
E a‏ ل 
أمه على حياتها سواء .فى الحال أو المال عند الولادة. كما إذا ظهر هزالها 
وضعفها عن احتمال e.‏ الحمل حتی اکتمال وضعه وکما اذا کانت عسرة 
الولادةء أو تكررت ولادتها بما يسمى الآن بالعملية الق 
مختصون أن حياتها معرضة للخطر إذا ولدت هذا الحمل بهذه الطريقة واستر 
ويحرم بالنصوص العامة في القران والسنة الإجهاض بعد نفخ الروح فى 
الجنين يسيب عبوب خلقية أو وراشة اكتشفها الأطاء فيه بوسائلهم العلمية؛ لاه 


N TE 


با ضار انساناء 


مرضه آو عيويه الخلقيةء بان اه الي الإنسان وجعله ا | 

الامتهان ورسول الإسلام § اة و a‏ بقوله امؤمن القوي 
١‏ 

ك N a‏ القت داخل فيمن ن طلب ال ا ا 

شمولهم بالرحمة فى كثير من أحاديثه الشريفة. 

ما هو موقف الطبيب من اأ جهاض شرعا؟ 


لقد قال سند كا تعلیه | TT‏ کد ) لخلقه: 


Ê‏ م ی £ ت 


و سے ہے , ) 
a a GE i Sh‏ 
العبء عليه كبيراء» ووجب عليه آلا يعجل بالرآي قبل أن يستوتق بكل الطرق العلمية 
ألمكنة. نستونق نشور ڂ عدر فی الحاللات التى تحتا ج للتانى وتحتملهة. 
EE lI E N,‏ 
فى بعض الأحوال والإثم دينا على الوجه السابق إجماله. 


EF. 1ِ‏ تيو ای اض F‏ ا 1 


TT‏ ص ٤١‏ في باب القدر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
)١(‏ الآية ۷ من سورة الأنبياء. 


ST O SF SF I I r r r SF SS SS SS SF 


فتاوى رمودذجية 


هذا: وقد القانون الجنائى المصري الإجهاض وعاقب عليه فى جميع 
فراع الو اقا اق المرأة الحامل وكل من تدخل فى إجهاضها إِذا 
رضیت به» كما یعاقب من یدلها علیه» آو یجریه آو یعاونها فيه حتی لو کان ذلك 
برضائها وسواء كان طبيبا أو غير طبيب» وذلك ما لم يكن الإجهاض قد أجراه 
الطبيب لغرض العلاج إنقاذا للأم من خطر محقق أو وقاية للأم من حالة تهدد 
حياتها إذا. استمر الحملء وهذه الحالات يقرها الفقه الإسلامى كما تفيد النصوص 
سالفة الإشارة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ المواد من ۲٠۰‏ الى ۲٠٤‏ عقويات. 


٤‏ ا( 


ل" 


لإبحض ذدمهك. E u‏ وهل جوز اق 


-٤‏ هل یمکن نقل عضو من میت دون وص 
قى هدا الترخيص شرعاة 
۵- ما هو التعريف المقهى للموت.. ومنى يعبر اللانسان ميداة 
-٦‏ ھا ERS‏ ت حاملا وجنينها حي» وما إذا مات الجتين في بطن أمه؟ وما 
'ستخراج ما يكون قد ابتلعه من مال قبل وقاته وآراء الفقهاء في 


ةمنه أو ترخيبص من ورثته. ومن اصحاب الحف 


۲- ما حكم المفات م المرضيه في وجوب نقل 
نقل دم مع عدم وجود أعضاء أو كمية من الدم اوالدواء كافية لانقاذ الجميعة 
۸- ما حكم الاسلام فى استعمال الأجهزة الطبية التي تساعد على التنطس والنبض مع 
التاكد من موت الجهاز العصبى؟ 
i‏ بالطلاب المقد م من السيد / المستشار عبدالمجيد أبوطالب۔ المقيد 
سمن أنه قد انتشرفي بلاد الغرب التبرع أو الايصاء ببعض اجزاء 
الجسم بعد الوفاة خدمة SEES‏ كلى والقرنية وغيرهاء ويطالب 
| . التافع وان للسائل رغبة قي مسايرتهه 


وقد ووذنا alk‏ 


برقم ۱۹۹ ستة ۱۹۷۹ ا 


E 
ار‎ 


مرونة الغفقه الا سلا مى 


للاعتبارات الانسانية. إلا أنه يخشى أن يكون فى ذلك مخالفة لتعاليم الدين أوامتهان 
للجسم البشري. 

وبالطلب المقدم من السيد / ناجي مصطفي كمال . الطالب بنهائى طب الأزهر المقيد برقم 
7۷ الذي جاء به أن لديه رغبة في كتابة وصية نصها , أتبرع بجسدي بعد الوفاة 
لمشرحة كلية طب جامعة الازهر للاستفادة من الأعضاء السليمة إذا لزم الأمر لزراعتها 
للمحتا جين اليها من المسلمين أو للاستمادة بها بقسم التشريح للدراسة العملية لطلذب 


الكليةك. 
وطلاب السائل الأول بيان ما إذا كان يوجد من النصوص الشرعية والفقهية ما يؤيد 
اتتحاهه؟ 


وطلب السانل الّخربيان ماإذا كانت وصيته على هذا الوجه مقبولةمن‌التاحية 
الشرعية» وإذا لم تكن مقبولة شرعاء فهل هناك قانون وضعي يبيح هذه الوصية؟ 
أجاب؛ 

إن الوصية في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية: «تمليك مضاف إلى ما بعد 
: 

وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية في الأموال والمناقع والديون. 

وقد عرفها قانون الوصية بانها «تصرف قى التركة مضاف لما بعد الموت». 

وبهذا فإن الإيصاء ببعض أجزاء الجسم كما جاء في السؤال لا يدخل في 
نطاق الوصيه بمعناها الاصطلاحي الشرعىء لان جسم الإانسان لىس تركة ولکنه 
يدخل فى المعنى اللغوى للفظ الوصية»ء إذ هذا اللفظ يطلق بمعنى العهد إلى الغير 
في القيام بفعل شيء حال حياة الموصى أو بعد وفاته. 


نقل الأعض 


كما أن التبرع بجزء من الجسم حال الحياة هل يجوز شرعا باعتبار أن س 
N ND CC O‏ 
مطلقة ندلدل التهى شرعا عن قل الإتسان نتفه 

والذى أختاره: أن كل إنسان صاحب إرادة فيما يتعلق بشخصه وان كانت 
ارادة مقيدة بالنطاق المستفاد من قول الله تعالى: 


1 8 آذ سے 


يبدل لذلك ما ساقه الفقهاء من نصوص فى شأن الجهاد بالنة 
بذلك للقتلء وما آوجبه الإسلام في شأن إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع ما قد 
بترتب على ذلك من هلاك المحاهد أو المنقذ. 


)١(‏ الاية ٠١١‏ من سورة اليقرة. 


(( الارة ۹ من سور السا ء. 


صرونة الفقه الا سلا مص 


فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة أو غير مسلم كما هو مذهب الإمام مالك بأن 
شق آى جزء من جسم الإنسان الحى بإذنه وآخذ عضو منه أو بعضه لنقله الى 
جسم إنسان حي اخر لعلاجه إذا 8 أن هذا لا بضر بالماخون E‏ أذ 
الضرر لا يزال بالضرر - ويفيد المنقول إليه جاز هذا شرعا بشرط: ألا يكون الجزء 
المنقول على سبيل البيع أو بمقابل لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل شرعا. 

وبعد هذا فإن السؤال المطروح: هل يجوز شرعا للاإنسان التبرع أو الإيصاء 
ببعض آجزاء جسمه بعد الوفاة خدمة للمرضى المحتاجنن كالكلى والقرنية وغيرها 
أو لا يباح ذلك؟ 

لا جدال في أن اله سبحانه كرم الإنسان وفضله على كثير من خلقه» ونهى 
عن ابتڏذال ذاه ونفسه والتعدى على حرماته حيا وميتا. وكان من مقاصد التشريم 
الاسلامي حفظ النفس» كما تدل على ذلك الاأيتان الكريمتان المتلوتان آنفاء ويدل 
على تكريم الاسلام للموتى من بني الإنسان ما شرع من التكفين والدفن وتحريم 
نبش القبور إلا لضرورةء كما يدل على هذا نهي الرسول َة عن كسر عظم الميت 
بقوله «کسر عظم امیت ككسره حيا». 

وإدا كان الإسلام قد كرم الإنسان حيا وميتا فهل يجوز شق جسده بعد 
الوفاة ومتى؟ حين نرجع إلى كتب الفقه الإسلامي التي بأيدينا نرى أن الفقهاء قد 
SS O E E N RS‏ 
الجذيت في بعلن امه وغ شق بط الي لاس تخراج ما يكين قد ابتلعه سن سال 
قبل وفاته» وفي هذا يقول فقهاء المذهب الحنفي: حامل ماتت وولدها حى يضطرب. 
شق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج ولدهاء ولو بالعكس بأن مات الولد فى بطن 
أمه وهي حية قطع وأخرجء وذلك لانه متي بانت علامة غالبة على حياة الجنين فى 


ا ا ج و ا ا ج ا 7 7 7 0 EFNO‏ 
را 
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نقل الأعضاء صن إنسان إلى آخر سر0 


بطن الأم المتوفاة كان في شق بطنها وإخراجه صيانة لحرمة الحى وحياته» وهذا 
NG NG TL N a‏ 
حياتها من بقائه ميتا في بطنها ولم يمكن !خراجه دون تقطیع کإدخال يدها بالة 
تقطعه بها وتخرجه حفظا لحياة الأم» وفي شأن شق البطن لإخراج ما ابتلعه الميت 
من مال قالوا: إته إذا ابتلع الإتسان مالا مملوكا له ثم مات قلا يشق بطته 
لاستخراحه لان حرمة الآدمى وتكريمه أعلى من حرمة المال» قلا تيطل الحرمة 
الأعلى للوصول الى الأدنى. أما اذا کان ال مال الذی ابتلعه لغیره فان کان فی ترکته 
ما يفي بقیمته أو وقع في جوفه بدون فعله فلا یشق بطنه» لأن في ترکته وفاء به 
ولأنه إذا وقع فى جوفه AUG‏ 
بطنه لاستخراجه لأن حق الآدمي صاحب المال مقدم قي هذه الحال على حق الله 
تعالى. سيما وهذا الإنسان صار متعديا ظالما بابتلاعه مال غيره فزالت حرمته 
بهذا التعدى. 

وفي فقه الشافعية: آنه إن ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق بطنها لأنه 
استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت, فنشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت. 
وهذا إذا رجي حياة الجنين بعد إخراجهء أما إذا لم ترج حياته ففي قول لا تشق 
بطنها ولا تدفن حتی يموت» وفی قول تشق ويخرج. 

وعن ابتلاع الميت المال قالوا: وإن بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها 
شق جوفه وردت الجوهرة وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان 

-١‏ يشق لأنها صارت للورثة فهي كجوهرة الأجنبى. 

- لا يجب لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة. 


مرونة الفقه الا سلا مي 


وفي فقه المالكية: أنه يشق بطن الميت لاستخراج المال الذي ابتلعه حيًا سواء 
کان المال له آو لغيره» ولايشق لإخراج جنين وإن كانت حياته مرجوة. 

ويقول فقه الحنابلة: ان المرأة اذا E E‏ ولد بتحرك فلا يشق 
يبطنهاء ويخرجه القوابل من المحل المعتادء وان كان الميت قد بلع مالا حال حياته 
فان کان مملوکا له لم بشق لأنه ا ا ا TS‏ 
تیمته شق بطنه واستخرج الال حفظً له من الضياع ولنفم الورتة الذين تعلق به 
حقهم بمرضه»ء وان کان الال لغفیره وابتلعه باذن مالکه فهو کحکم ماله 1 
صاحبه اذن في إتلافه» وإن بلعه غصبا ففيه وجهان: 

|- لایشق بطنه ویغرم من ترکته. 

-١‏ يشق إن كان كثيرا لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه» وعن 
الميت بإبراء ذمته» وعن الورثة بحفظ التركة لهه. 

وفي فقه الزيدية: إن المرآة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي شق بطنها واستخرج الولد 
لقوله عز وجل 
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)١(‏ الآبة ١١‏ من سورة المايدة. 


نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر 


وذلك بشرائط: أن يكون الولد قد بلغ وقتا ومدة يعيش إذا خرج حياء وأن ر 
يكون الشاق بصيرا بإخراجه» وأن يكون هناك من يكفله ويقوم به إذا خرج حياء 
وروى صاحب الروض النضير عن الحسن بن زياد قال: كنت عند أبيى حنيفة 
فجاءه رجلان على حمارين فسلما عليه ثم مضيا فقال لى آبوحنيفة: آتدري من 
هذا؟ يعني أحدهما فقلت لا فقال: هذا ماتت أمه وهي a‏ فسالون 
مرا مات وفی بطنها ولد حى فقلت: EE LUTON IAT‏ 
E‏ 

وينص فقه الشيعة الإمامية: على أنه إذا مات ولد الحامل قطمع وأخرج» ولو 
ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج» وفى رواية يخاط بطنها. 

وخلاصة ما تقدم: أن فقه مذهبي الإمامين أبي حنيفة والشافعى يجيزان شق 
بطن الميت سواء لاستخراج جنين حى أو لاستخراج مال» وأن فقه مذهبى مالك 
وأحمد بن حنبل الشق فى ال مال دون الجنين. 

والذى اختاره فى هذا الموضع هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية من 
جواز شق بطن اميت لمصلحة راجحهة» سواء كانت لاستخراج جنين حي آو مال 
المت ر لقره ا کان ١ا‏ اجج بها عرفا بتع بها الور او قن به 
ديونه» وأما الحديث الشريف الذي رواه البيهقى فى الستن الكبرى كما روى فى 
سنن آبى دواد وستن اين ماحه عن عائشة رضى a‏ ان ورسول اله ل قال: 
O PPO OTE O E‏ 
الحي» فلا يعتدی على جسمه بکسر عظم آو غير هذا مما فيه ابتذال له لغير 
ا او مصلحة راجحة. وهذا المعنى ظاهر مما ذكره المحدثون فى بيان سبب 
الحديث من آن الحفار الذي کان بق اق آراه کسر ع ادان دون ان نش 


2 
ل 


مرونة القفقه ال سلا مي 


هناك مصلحة فى ذلك (البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف ج" 
LLL‏ ۰ 

وبهذا المفهوم يتفق الحديث مع مقاصد الإسلام المبنية على رعاية المصالح 
الراححةء وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تقويتها أشد: وفي استدلال الفقه 
الزدي اا الكريت إرمن اها فاا قا الناس جبيط) إشارة الى رجداة 
LN N LL E aad‏ 
والشتعة الامامنة كما تقدم فى التق عنهم. 

وإذ قد انتهينا إلى اختيار جواز شق بطن الميت لاستخراج ما ابتلعه من مال أو 
لاستخراج جنين حى ترجى حياته. فهل يجوز هذا شرعا لأخذ جزء من جسم الميت 
وإشباقته إلى جم الإئسان الى على سبيل العلاج والذواء آى لا يحل هذا أو 
بعبارة آخرى: هل يحل شرعا نقل جزء من جسم إنسان ميت إلى جسم إنسان حي 
بقصد علاج هذا الأخير او لا يحل؟ 

آل لے فا الساول تعن ارف عا حكر ا ادم غل اا 
بعد الوت هل جسفه ميخ نجس سنا البتات وهل ما بنقصل مته حال حيات 
يصير ميته نجسا كدذلك؟ 

يقول الإمام النووي الشافعي في كتابه «المجموع شرح المهذب في بيان الجلود 
اانجة إن الصحن في الب آنا انس ل تجن بارت لن ل بجو اتال 
جلده ولا شىء من اجزائه بعد الموت لحرمته وكرامته»ء وان قولا ضعيفا فى المذهب 
ل ا ا ایت 

وف الفقه الحنفي: أن الآدمي ينجس بالموت ثم اختلف فقهاء المذهب هل هي 
تجاسة خبٹ باعتباره حیوانا دموا فيتتجس بالموت كائ العيوانات أو هي 


ر ر ری“ ر“ رک“ ر حر رد حر ر EG‏ 
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ا 2 A‏ 
نفل الأعضاء من إنسان إلى آخر ا 


اا یت ی اا کا الا اعا لحت آل رر ر کی اا 
E TEE NERE‏ 
أو میتا» ا ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن 
ای ن عا وء ا الاک ادر تی رقو کل بده 

والأظهر فى الفقه المالكى: أن الآدمى الميت ولو كافرا طاهر كما جاء فى الشرح 
a i AN e a A o‏ 
أو مبتا طاهر كذلك. ا 

U O 
O a E 
E 

ويرى فقه الزيدية: أن جسد الآدمي المسلم طاهر حيا أو ميتاء وأن ما يلحقه هو 
OE O I‏ 
حيا أو ميتا طاهر. 

ومن هذا العرض الوجيز نرى أن كلمة الفقه الشافعى والمالكى والحنبلى 
والزيدي والظاهري متفقة على أن الصحيح أن جسد الإنسان المسلم د حيا آو 
a‏ 
لخبت اهر الل کالب رال اتی فا رای هذه لاھب بک بو ی 
ار ع الان بت الوت وغلى كيار ها اتقعل مت حال الح كان 

a E E GD 
اتان حي آو يت ولق إلى جسم إنعبان حى اعات أو بنرا لحو قاف في به‎ 
۰ ۰ هذا الأخدر أو لا نحل ذلك؟‎ 


بقول الفقه الالك: كا جاء قى الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ۔ اذا سقطت 
اللسن جاز ردها وربطها بشريط من ذهب آو فضة وإنما جاز ردها لان 


الآدمي طاهرة: وكذا يجوز أن يرد بدلها سنا من حيوان مذكى وأمامن ميتة 
فقولان: الجواز والمنم» وعلى الثاني فيجب قلعها فى كل صلاة ما لم يتعنر علنمه 
قلعها وألا فلا. 

وفي الفقه الحنفي: نقل العلامة ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر 
الختار فى الجزء الأول في بيان حكم الوشم عن خزانة الفتاوى فى مفسدات 
الصلاة: كسر عظمه فوصل بعظم كلب ولا ينزع إلا بضرر جازت الصلاة؛ وفي 
بدائع الصنائع للكاسانى فى أواخر كتاب الاستحسان: ولو سقط سنه يكره أن 
يأخذ سن ميت فيشدها مكانها بالإجماع» وكذا يكره ان يعيد تلك السن الساقطة 
مكانها عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ولكن ياأخذ سن شاة ذكيت فيشدها 
مكانها وقال E‏ الله لا باس بسنه ویکره سن غیره» ونقل صاحب 
البحر الرائق فى كتاب الحظر والإباحة عن الذخيرة: رجل سقط سنه فأخذ سن 
الكلب فوضعه في موضع سنه فثبتت لا يجوز ولا يقطع ولو أعاد سنه ثانيا ونبت 
قال: ينظر إن كان يمكن قلع سن الكلب بغير ضرر يقلع. وإن كان ا يمكن !لا 
بضرر ا بقلع. 

وفي الفقه الحنبلى: قال ابن قدامة في المغني في الجنائز: وإن جبر عظمه 
بعظم فجبر ثم مات لم ینزع ان کان طاهرا وان كان نجسا فامكن إزالته من غير 
مثلة آزيل لآنه نجاسة مقدور على إزالتها من غير مضرة. 

ك ا ا 
انکسر فینبغی أن یجبره بعظم طاهر. قال آصحابنا: ولا يجوز آن يجبره بنجس 


مع قدرته على طاهر يقوم مقامه»ء فان جبره بنجس نظر إن كان محتاجا إلى الجبر س 
ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور. وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم 
يعذر بالألم إذا لم يخف منه وسواء اكتسى العظم لحما أم لا؟ هذا هو المذهب, 
وهناك قول: أنه إذا اكتسى العظم لحما لا ينزع وان لح يخف الهاذك. حكاه 
الرافعي ومال إليه إمام الحرمين والغزالى وهو مذهب ابي حنيفةٍ ومالك. وإن خاف 


AEBS I E O 
من الوجهين تم قال: فقي مداواة الجرحى بدواء نجس فردها موضعها. قال‎ 
أصحابنا العراقيون: لايجو لأنها نجسة وها بناء على طريقتهم: أن عضو الآدمي‎ 
المنفصل في حياته نجس وهو المنصوص عليه فى الأم ولكن المذهب طهارته وهو‎ 
فلو تحرکت سنه فله أن دریطهپا بفضه وذهب وهي طاهرة‎ N الأصح‎ 

بلا خلاف. 


وفي استبدال جزء من جسم الإنسان بالذهب ورد حديث عرفجة بن اسيد 
الذى أصيب أنفه يوم الكلابء فاتخذ أنفا من فضة فأنتنء فأمره رسول الله َة أن 
يتخذ آنفا من ذهب» وقد أخذ بهذا الحديث فقهاء الحنفية قى باب الحظر والإباحة 
وفقهاء الحتابلة كما نقله ابن قدامه فی غير موضع من کتابه المغنىء وفقهاء 
الشافعية. وقد اورده النووى فى باب الآنية وغيره» ونص الشافعية على أنه: يحل 
لن ذهبت سنه أو أنملته أن يتخذ بديلا لها من الذهب إمضاء لحديث عرفجةء سواء 


a 


قدمه هل له آن نتخذها من 


مرونة الفقه الا سلا مص 


© ای ی ا ا ی ا 
لهم الإشسان لأاع قى حال الإشطرار وار كار متا لاعت القن قو آذ 
ا 


ص ص ق ل ي ي e‏ ى ر تي اس 5 ا 
# # ولقد کرمنا بی ءادم و لهم فی لبر والبخر ورزقندهم a‏ الطيّببتِ 
(Nr ma SS OE E E‏ 


وكذلك لا یجوز للمضطر قتل إنسان حى وأکله ولو کان مباح الدم کالحربی 
O OL E TS‏ 
معصوم الدم وغيره وبهذا أيضا يقول الظاهرية بتعليل آخر غير ما قال به الحنفية. 

ويقول الفقه المالكى: إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمى وهذا آمر تعبدى؛ 
وصحح بعض لمالكة أنه نحو للمضطر أكل الآدمى ى 
العلة في تحريمه ليست تعبدية وإنما لشرفه وهذا لا يمنع الاضطرار على ما أشار 
اليه في الشرح الصغير بحاشية الصاوى فى الجزء الأول. 

وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها 
الا يجد غيره كما أجاز للانسان أن يقتطع جزه نقسه كلحم من فخذه ليأكله 
استبقاء للكل بزوال البعض كقطع العضو المتأكل الذى يخشى من بقائه على بقية 
البدن. وهذا بشرط آلا يجد محرما آخر كالميتة مثلاء وأن يكون الضرر الناشىء من 
قطع الجزء آقل من الضرر الناشىء من تركه الأكل. فإن كان مله أو أكثر لم يجز 
قطع الجزء ولا يجوز للمضطر قطح جزء من ادمي اخر معصوح الدم؛ كما لا يجوز 
للآخر أن يقطمع عضوا من جسده لبقدمه للمضطر لأكله. 


)١(‏ الاآنة ۷١‏ من سورة الاسراء. 


الاش 


نقل الأعضاء من انسان الص آخر 


وقي الفقه الحنبلى Leas‏ 
حال الإضطرار ولا اتلاف عضو منه مسلما كان أو غير مسلم» آما الإنسان الميت 
فقي إباحة الأكل منه في حال الضرورة قولان: أحدهما لا يباح والآخر يباح الأكل 
منه لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت» قال ابن قدامة في المغنى إن هذا القول 
هو الأولى. 

E O RL 
اذا كسر عظم الاإنسان فينبغي جبره بعظم طاهر - على حد تعبير الشيرازى‎ 
E O O 
يبوجد سواه وآنه يجوز رد السن الساقطة إلى مكانها وربطها بالفضة آو بالذهب»‎ 
كما جوز استدالپا بسن حیوانی مذکی.‎ 

ونص الفقه الحنفي على آنه لو وصل عظم إنسان بعظم كلب ولا ينزع إلا 
بضرر جازت الصلاة معه» وهذا النوع وأمثاله من فرو ع الحنفية بتخرج علىمه أنه 
إذا قضت الضرورة بوصل العظم المكسور بعظم نجس فلا حرج فى ذلك ولا إثم 
بدليل إجازة الصلاة ما دام - يتعذر نزعه إلا بضرر. 

La E a SES 
طاهراء وإلى جواز شق بطن الآدمي الميت لاستخراج جنين حي ترجى حياته أو‎ 
والى آنه‎ E. ل ا ا ای ی وی 3 ی ع‎ 
يجوز اضطرارا أكل لحم إنسان ميت في قول فقهاء الشافعية والزيدية وقول فى‎ 
مذهب المالكيهة ومذهب الحنابلةء» ويجوز ايضا عند الشافعية والزيدية آن يقطع‎ 
الإنسان من جسمه فلذة لياكلها حال الاضطرار بالشروط السابق الإشارة إليهاء‎ 
ويجوز وصل عظم الإنسان المكسور بعظم طاهر على نحو ما تقدم أيضًا فى سنده‎ 
الفقهى.‎ 


١ 


مرونة الققه الا سلا مص 


وتخريجا على ذلك وبناء عليه يجوز شق بطن الإنسان الميت وأخذ عضو منه 
أو جزء من عضو لنقله إلى جسم إنسان حي آخر يغلب على ظن الطبيب استقفادة 
هذا الأخير بالجزء المنقول إليهء رعاية للمصلحة الراجحة التى ارتآها الفقهاء 
القائلون بشق بطن التي ماتت حاملا والجنين يتحرك فى أحشائها وترجى حياته 
بعد إخراجه»ء وإعمالا لقاعدة: الضرورات تييح المحظورات. وأن الضرر الأشد يزال 
بالضرر الاأخف,. التي سندها الكتاب الكريم والسنة الشريفةء فإن من تطبيقاتها 
كما تقدم جواز الأكل من إنسان ميت عند الضرورة صونا لحياة الحي من الموت 
جوعاء المقدمة على صون كرامة الميت إعمالا لقاعدتى: اختيار أهون الشرينء وإذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماء وإذا جاز الأكل من 
جسم الآدمي الميت ضرورة جاز أخذ بعضه نقلا لإنسان آخر حى صونا لحياته 
متى رجحت فاندته وحاجته للجزء المنقول إليه. ۰ 

هذا عن الإنسان الميت» آما عن الإنسان الحى واقتطاع جزء منه فقد تقدمت 
ادال أ فك الا a‏ أن يقتطع الإنسان الحى جزء 
نفسه ليأكله عند الضرورة بشرط ألا يجد مباحا ولا محرما آخر يأكله ويدفع به 
مخمصتهء وأن يكون الضرر الناشىء من قطع جزئه أقل من الضرر الناشىء من 
EE.‏ 

ومتى كان الحكم هكذا فإنه يجوز تخريجا عليه القول بجواز تبرع انسان حى 
بجزء من جسده لا یترتب ی آقتطاغه خبرږ به عتی کان فیا ن يدل إلیه فى 
غالب ظن الطبيب. لآن المتبرع - كما تقدم - توع ولاية على ذاته في نطاق الأيتين 


ا ل 


۾ پتايها انير ٤امنراً‏ لا تاڪاوا 


ولا بباح آي جزء. بل الجزء أو الحضىو الذى لا يؤدى قطعه من المتبرع إلى 
عجزه أو إلى تشويهه. وبهذا المعيار يكون حكم نقل الدم من إنسان لآخر. 

وإذ قد انتهى الرأي إلى إجازة شق جسم الميت أو تشريحه لأخذ عضو أو 
جزء منه وجواز نقله إلى جسم إنسان حي يستفيد به» وإلى جواز تبرع إنسان حي 
بأخذ عضو منه أو جزء عضو وجواز نقل هذا إلى إنسان آخر حي بالشروط سالفة 
الإشارةء فإنه يمكن إيجاز الإجابة على الأسئلة المرددة في هذا الموضع على الوجه 
التالي: 

إنه يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حي متبرع لوضعه في جسم 
إنسان حي بالشروط الموضحة انفا. ومن هذا الباب أيضا نقل الدم من إنسان 
لاخر بذات الشروط. 

ويحرم اقتضاء مقابل للعضو المنقول آو جزئه» كما يحرم اقتضاء مقابل الد 
لآن بيع الآدمي الحر باطل شرعا لكرامته بنص القرآن الكريم» وكذلك بيع جزئه 
)١(‏ الآبة ١١‏ من سورة الثساء. 
ANE e IN‏ 


EE O O O 
N N O O 
على ما تقدم من أسس فقهية.‎ 

ويكون قطع العضو أو قطع جزئه من الميت إذا أوصى حي بذلك قبل وفاته أو 
بمدافقة بت بترتي ارات إا كانت خضي التو اللخود متا مين 
واسرته وآهله معروفين» آما اذا جهلت شخصتته أو عرفت وجهل اهله فقانه يجوز 
آخذ جزء من جسده نقلا لإنسان حي آخر يستفید به فی علاجه أو ترکه لتعليم 
Sa EN CL‏ 
الميت» وذلك بإذن من النيابة العامة التي تتحقق من وجود وصية آو إذن من صاحب 
لحن س اة او ادي رک ا اا شخ ای Co‏ 

ولا يقطع عضو من ميت | إذا تحققت وفاتهء وا موت ۔ كا جرى بيانه في كتب 
الفقه - هو زوال الحياة. وعلامته إشخاص البصر وأن تسترخى القدمان a‏ 
NN CE EL‏ 

وقي تطاق هذا يجوز أعتبار الإنسان مجنا حى زات مقاقر الحاة مته ورت 
مته الفاقاد الجبدا رس ما بن من اتال ارات ب الح جن رة 
الجهاز العصبيء لكن ليس هذا وجده آية الموت بمعنى زوال الحياة بل إن استمرار 
التق رف الق و اتی رل ارك دل عل الات ران داه الل ان 
على فقدان الجهاز العصبي لخواصه الوظيفيةء فإن الإنسان لا يعتبر ميتا بتوقف 
العاة في يعفن أجزائ» بل بعتب كذاك شرع وجرت اثار الوفاء من تحقق موت 6 
a‏ 
باستعمال أبة أدوات أو ادوية متى بان للطبيب أن هذا کله لا حدوی منه»ء وآن 


SE SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF < 
e5 
ی‎ 


نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر 


الحياة فى البدن فى سبيل التوقفء وعلى هذا فلا إثم اذا أوقفت الأجهزة التي 
ساعد عى الت ولي القی م ان الخ الفان اداح ا عا اضر 
ذاهية به الى الموت. 

ولعله من التتمة بيان حكم ما قد يثار عن المفاضلة بين عدد من المرضى الذين 
تساوت حالتهم المرضية فى ضرورة نقل عضو أو نقل دح أو اعطائه دواء» حالة آن 
الموجود هو عضو واحد أو كمية من الدم أو الدواء لا تكفى لإنقاذ الجميم؛ قهل 
تجوز المفاضلة بين المرضى فى هذه الحال المتعلقة بأمور نادات آم ماذا؟ 

لا مراء في آن الآجال موقوتة عند الله سبحانه وتعالىء وآمر غيبي لا يصل 
اه الان ران ار س داتا غاا على قرب الال او لى خت 
اموت عقبهء وغلبة الظن أساس شرعي تقوم عليه بعض الأحكام فإذا غلب على ظن 
اللا ك ا ا ويشرط اجادته وحذقه مهنة الطب أن 
أحد هؤلاء المرضى يفيده هذا العضو أو تلك الكمية من الدح أو الدواء كان له 
ايثاره بذلك» باعتبار أن العلامات والقرائن قد أكدت انتفاعه بهذا العضو أو بالده 
اذا نقل اليهء أما إذا لم يغلب على ظن الطيبيب ذلك بقرائن وعلامات مكتسبة من 
الخبرة والتجربةء فإن الإسلام قد آرشد إلى اتخاذ القرعة طريقا لاستبانة المستحق 
عند التساوي في سبب الاستحقاق وانعدام أوجه المفاضلة الآخرى» وهذه القرعة 
قد فعلها رسول الله َة في آمور كثيرةء منها الإقراع لمعرفة من ترافقه من نسائه 
أمهات المؤمنين فى سفره. 


ا | نص | ند اض أجراء الح تند ا ندخل فی نطاق الوصية تمعناها 
الشرعي. 
ل ارادة الإنسان بالنسية أ 


٠ e‏ تقل عض أو حخرزء عضو من انسان حي متبرع لوضعه في جسم 
إنسان حى بشروطه.ء كما يجوز تقل الد من انسان لآخر يذات الشروط 


متى غلب على ظن الطبيب استفادة هذا الأخير بهذا النقل. 
-٤‏ يكون قطع العمضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته»ء أو 


بموافقة عصبتهء وهذا إذا كانت شخصيته وأسرته معروفة»؛ والا قباذن 


0 


للطبیب آن هذا کله لا جدوی منه. 
-١‏ عند تزاحم المرضى على ضرورة نقل عضو أو دم إليهم بينما الموجود 


mm 


بعضهم بذلك إذا غلب علي غلنه انتفا ع ذلك المريض به وإالا تجرى القرعة 
بينهم فى ذلك. 


والله سبحانه وتعالی أعلم. 


جراحة نويل الرجل | لى رأة وبالعكس جادرة للرون 
المندا 
إجراء عملية جراحية بتحويل الرجل إلى امرآة أو العكس جائز متى كان 


الملقصود منها ابراز عضو خلقي مطمورء ولا يجوز ذلك لجرد الرغبة في التغيير 


سنسل: 
بالطلب المقدم من السيد/ أ .سأ من ماليزيا المقيد برقم ٠۸٠‏ ستة ۸١‏ المتضمن أن مركز 
البحث الاسلامي في ماليزيا طلب منه بيان حكم الشريعه الأسلاميه في إجراء عملياب 
جراحية يتحول بها الرجل إلى امرأة وما أشبه ذلك. 
وبيان ما إذا كان يو جد من النصوص الشرعية والمقهيه ما يويد دلك؟ وطلب السائل بيان 
الحكم الشرعي في هذا الموضوع حتى يتسنى له أن يرسله إلى حكومة ماليزيا. 
أجاب: 

عن أسامة بن شريك قال: «جاء أعرابی فقال: یا رسول اته آنتداوی؟ قال 
نعم» فان اله لم ینزل داء الا آنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» رواه 
أحمد وفی لفظ: «قالت الأعراب بارسول اله: الا نتداوی؟ قال نعم عباد الله تداووا 
فان الله يضم داء إلا وضم له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يارسول الله 
ما هو قال: الهرح». 


cc ۰‏ )1( 
رواه این ماجه وابوؤ داود والترمدي و صسححهة 


.۲٠١ منتقی الأخبار وشرحه نیل الأوطار للشوکانی ج ۸ ص‎ )١( 


صرونة الفقه الا سلا مص 


وعن جابر قال: «بعث رسول اله َة إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا 
a,‏ . 

وفي حديث عرفجة أ الذى قطع أنفه بوم الکلاب قال: 

« صنب آنفي بوح الكلاب في الجاهلية E E‏ من ورق «فضة» فأنتن 
علی» فامرنی رسول اله عا أن أتخذ قاف دف قال اتن العربى في شرحه 
ا الف ا ا اء كي الف ا اام و ج الاجا عى 
طريق التداوي. 

وعن عروة ‏ بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها 
أن النبي َي كان عندها وفي البيت مخنث (بفتح النون وكسرها) وهو المؤنث من 
OOO O E ENE‏ علبه» وعلنه آن 


نتکلف ازاله ذلك وان گان دقضصىد منه فهو المذموم. 
(٤(‏ 


وفى فتح البارى بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في باب 
المتشبهين بالنساء «آما ذم التشبيه بالكلام والمشى فمختص بمن تعمد ذلك وأما 
من كان ذلك من أصل خلقته فانما يمر بتركه والإدمان على ذلك بالتدریج؛ فان له 


.٠٠٤ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) صحیح الترمذی بشرح اد بن العربي المالگی ج۷ > ص ۷٠ و٣ ٣۹٣‏ طبعة أولى المطيعة 
البهىة المصرية بالاأزهر سنة ۰ هھ ۱۹۲۹م 

(۲) صحيح البخاري بشرح إرشاد السارى للقسطلاني ج۷ ص ٠٤١١‏ طبعة سادسة 
الطبعة الأميرية ببولاق ٠٠٠٠١‏ ه مع شرح النووى على صحيح مسلم في باب إخراج 
المتشبهن بالنساء من اليبوت. 

)٤(‏ ح۹ ص ۲۷ طبعة حسنة ١۸٤۳١ه‏ المطبعة البهية المصرية بالأزهر. 


واضح من لفظ المتشبهينء وأما إطلاق من أطلق - كالنووي - وأن المخنث الخلقى ا 
علىمه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلاح 
بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه 
بغير عذر لحقه اللوم. واستدل لذلك الطبرى بكونه َو لم يمنع المخنث من الدخول 
على النساء حتى سمع منه التدقيق فى وصف ا ما قى ثالث أحاديث الباب 
الذى بليه» فمنعه حينئذ. فدل على آنه لاذم على ما كان من أصل الخلقة. 

لا كان ذلك: كان من ققه هذه الآحاديث الشريفة وغيرها من الأحاديث 
E E O OE ERY‏ 
إلى رجل متى انتهى راي الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد 
بعلامات الأنوثة المطمورةء أو علامات الرجولة المغمورة» باعتبار هذه الجراحة 
مظهرة للأعضاء المطمورة أو المغمورة تداويا من علة جسدية ‏ لا تزول الا بهذه 
الجراحة» كما جاء فى حديث قطع عرق من ابي بن كعب وكيه بالنار حسبما تقدم. 
ما یکی فد ار ا ار اا الق رال ای فی ریا ی 
الل السات خت ةا مؤداه: اغ اتا يتكلف ازالة مظاهر الأنوثة. 
ولعل ما قال به صاحب فتح البارى: (بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك) واضح الدلالة 
على أن التكلف الذى يؤمر به المخنث قد يكون بالمعالجة والجراحة علاج» بل لعله 
أنجح علاج. 

ولا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون دواع جسدية صريحة 
غالبةء وإلا دخل فى حكم الق الاي ا ي ا ل 


.1۹۳ منتقی الأخبار وشرح نیل الأوطار للشوکانی جا ص‎ )١( 


من بيوتكم» فأخرج النبي ¦ ية فلانًا وأخرج عمر فلاتًا» رواه أحمد والبخارى. 

وال کان ذلك: حار اجراء الحراحة لانراز La‏ استتر تس آ عض الذكورة أو 
الأنوثةء بل انه يصير واجبا باعتباره علاجا متى نصح بذلك الطبيب الثقة. 
ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة في تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى 
رجل آو من رجل إلى امرآة. وسبحان الذی خلق فسوی والذی قدر قهدى. 


والله سبحانه وتعالی أعلم. 


بالطلاب المقدم من السيد الطبيب/ ع.ح.م. المقيد برقم ٦۲‏ لسنة ۱۹۸١‏ الذي يسال فيه 
عن حكم الاسلام قي استعمال التلقيح الصتاعي قي الأنسان على الوجه النالي: 

أولا؛ إذا اخذ مني الزوج ولقحت به الزوجة التي لا تحمل بشرط وجود الزوجين معا. 

ثانيا: إذا أخذ مني رجل غيرالزوج ولقحت به الزوجة التي ليس بزوجها مني اوكان 
منيه غير صالح للسدلفيح. 

ثالثا: لو أخذ مني الزوج ولقحت به بويضة امرأة غير زوجته ثم تقلت هذه البويضة 
الملقحة إلى رحم زوجة صاحب المنى لأن هذه الأخيرة لا تطرز بويضات. 

رابعا: إذا أخذت بويضة امرأة لا تحمل ولقحت بمني زوجها خارج رحمها (أنابيب) 
حيوانات تصاح لا حتضان هذه البويضة اي تحل محل رحم هذه الزوجة لحين 
أو لفترة معينة يعاد الجتين بحدها إلى رحم ذات الزوجه. 

خامسا؛ ما وضع الزوج الذي يوافق على هذا العمل؟ 
وما وضع الزوج الذي يتبتى أطمالا ولدوا بواحد من تلك الطرة» او يستمرمع 
زوجته التي لقحت بمني رجل اخر.؟ 

سادسا: ما حكم الططل الذي يخرج بهذه الطرف؟ 


سابعا؛ ما هو وضع الطبيب الذي يجري مثل تلك الأعمال؟ 


مرونة العقه الا سلا مص 
RT‏ 
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في هذه الآية امتن الله سبحانه على عباده بالنسب والصهرء وعلق الأحكام فى 
a E O‏ 
من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلاميةء وفي هذا قال 
حجة الإسلام الإمام الغزالى: (إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح 
الخلق قي تحصيل مقاصدهم» لكنا نعنى بالصلحة المحافظة على مقصود الشرع؛ 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم 
وتاه ماله فكل عا تتن حف عة الأول الجمة فير ماح وکل ما 
نفوت شذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها ا 
ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل شرع اله النكاح وحرم السفاح 


E‏ کے رد د رو کل E‏ ر راو و عقر O‏ ر 
* ومن ءايه ان خلق لجر من انفسکكم ازو جا لتشكنوا إليها وجعل بيتڪم 
) 


۴1 {o ان ق ذلك ل بت لقم يف ون‎ E, 


”7 . 
س 


ر سل و اا ا کہ و ا ٠‏ ف ص 
e‏ و تقر بوا EF‏ نهر ن 9 اك وسا ساد f r:‏ 


) ا) الآية ٤ه‏ من سورة الفرقان. 

(۲) كتاب المستصفی للغزالی جا ص ۲۸۷. 
() الأية ۲١‏ من سورة الروح. 

Es ) 


ذلك لأن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بين أبويه يبذلان في سبيل تربيته/ 
والنهوض به والمحافظة عليه النفس والنفيس. أما ولد الزنا فانه عائد لأمه ولقومها 
اذ لا يعرف له أب» وبذلك قد ينشاً فاسدا مفسدا مهملا ويصبح آفة فى مجتمعه. 

وان كان فقهاء الشريعة قد عرضوا لهذا النوع من الأولاد وحثوا على تربيته 
والعناية به وأصلوا أحكامه فى كتب الفقه تحت عنوان «باب اللقيط» ذلك لأنه 


انسان ١‏ بسو غ اهماله ونحرم اهانته و نکب أحباوه. 


TST EE E ST ES 
من اجل ذلك ڪتبَتا على بى إسّرَءيل انهء من قتل نفسا بعَيَرٍ تفس او فسا في‎ (( 
E, ر‎ Ee ۲ I. E ت ف غا ےا سے ت رچ‎ E 
)) الأرض فڪانما قتل الناسَ جميعا ومن احيَاهَا فڪانًا احيًا الناسَ جميعا‎ 

وذلك أرتقاءا لخبره واتقاء لشره. 
وتشريع أحكامه» وكل ما يضمن استقرار الأسرة منذ ولادة الإنسان وحتى مماته. 
وبا لجملة فقد نظم حياة الناس اد نظام وأقومه 8[ لحكمة والعدل مم الاحسان 
TT‏ 

واد كان النسب فى الإسلام بهذه المثابة ققد احاطه کغیره من امور الناس نما 
يضمن نقاءه ويرفع الشك فهء فجاء قول الرسول مكو كما رواه البخارى ومسلم عن 
الذى اقترن بها برباط الزواج الصسصيح فيكون ولدها ابنا لهذا الزوجء والمراد 
بالعاهر الزاننةء ويهذا قرر هذا الحديث الشريف قاعدة أساسية فى النسب تحفظ 


]١(‏ من الآية ۳١‏ من سورة المائدة. 


ڳا حرمة عقد الزواج الصحيح وثبوت النسب أو نفيه تبعا لذاكء ومن ثم فمتى حمات 
امراة ذات زوج من الزنا مع رجل آخر أو من غصبب» فان حملها ينسب لزوجها لا 
الى من زنى معها أو اغتصبها لأن فراش الزوجية الصحيحة قائم فعلا. 

ومن وسائل حماية الأنساب - فوق تحريم الزنا - تشريم الاعتداد للمرأة المطلقة 
تعد حول الوم الطلق نها أو حت د لوت يا رة ص رعا 
الإنسان إلى نفسه إنسانا آخر نسبة الابن الصحيح لأبيه أو أمه مع أنه يعلم بقينا 
E N NEL CN E‏ 
الاسلامية عل حیات القرانة. وقی هذا قال الله سبحانه: 
کک ص ا eT e‏ 2 رر کي لو لر م م 
اا ا ا ا ت وما جَعْل ازو جَکم التعی تظهرون 
و ي چ - ك رر کي بے ار = ا 3۴ وا یور م 
من امه وما جَعل أذعِيَاءكم ابناءكم ذالكم قوّلكم بافوّهكم والله يقول 
e ET‏ گے سے اا ق ےم سے E‏ ت 
الحق وهو یهدی السبیل ٤‏ ادعوهم لاباپهم هو اقسط عند الله فإن لم 


e Pr CS س‎ EF CETTE a 
تعلموا ءاباءهم فإخوانڪم ک الدين ومول ولیس عی کم جاح فيیما‎ 


(1) 


i _ £ 
۱ 


۳ 
e 3‏ ا ع د ی کک ریو :ا کے ا .ر 


صلة الرجل بالمرآة واختلاطهما ووجوب أن يكون هذا فى ظل عقد زواج صحيح 


)١(‏ الآنتان ٤و‏ ه من سورة الأحزاب. 


التلقيخ الصناعي في الإ نسان 


تكريما لنطفة الإنسان التي منها يتخلق الولد. قال سبحانه 


E la 0 Ws 1‏ س ۳ ا ی : ا س ت س : س از سے اچد اآنےے و 
n |‏ سڪ = 1 | a‏ 1 ت 

و فليتظ الا نس ق 2 خلق م داف جم - LN‏ 

ف فلينظر الإنسن مم خلق کی جن مء دنن ےا کے جن بت 

a 

والترايب ر 4# 


اسر ا س ¬ 
ATM uk? ILI‏ اا a‏ اص لل اقل بص س م چ . )( 


ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة الملستعد لقبولهاء وقد 
يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجسدي الجنسيء» وعندنذ يكون نسب 
E E ECE E E TE‏ 
الصحيح (الولد للفراش) وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل قى رحم المرأة 
بغير الاتصال الجسدى. ٠‏ 

فقي شرح المنهاج لابن حجر الشافعي وحواشيه. 

(وإنما تجب عدة النكاح.. بعد وطء.. أو بعد استدخال منيه «أي الزوج» 
المحترم وقت إنزاله واستدخاله.. ومن ثم لحق النسب.. أآما غير المحترم عند إنزاله 
بآن آنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل بلحق به ما استنزله بيده لحرمته اولا 
للاختلاف فى إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عبرة به ولا نسب يلحقهء 
واستدخالها من نطفة زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة..) وعلق في حاشية 


)١(‏ الأيات ۷:١‏ من سورة الطارق. 
(۳) ج۸ ص ۲۲۰ و ۲۳١‏ فی كتاب العدة. 


ر 


مرونة الفقه الا سلا مي 


الشرواني في هذا الموضع على قول الشارح (وقت إنزاله واستدخاله..) بقوله (..بل 
الشرط ألا يكون من زنا..) وفي فروع الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المحتار 
عليه لابن عابدين:" أدخلت منيه في فرجها هل تعتد؟ في البحر بحكًا نعم 
لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفي النهر بحًا إن ظهر حملها نعم وإلا لا..) وعلق 
ابن عابدين بقوله: ى منى زوجها من غير خلوة ولا دخول.. ولم آر حكم ما إذا 
وطئها فى دبرها أو آدخلت منيه فى فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها وفي 
تحرير الشافعية وجويها فيهماء ولابد أن يحكم على آهل المذهب به في الثاني لان 
إدخال المني يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج.. ثم نقل: عن 
االعر غ ا ا ت ا عا ای ر ف ون اج فال فان 
الجارية ماءه فى شىء فاستدخلته فرجها فى حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت 
N a E O O‏ 
E NG NN E a‏ 

وفي التعليق على عدة الموطوءة بشبهة قال اب E E TS‏ 
الدافت إا آنخات ما رها نت مني زوج أو سيد ليها الحدة اا 
بشبهة قال في البحر ولم ره لأصحابنا والقواعد لا تأباه لأن وجويها لتعرف براءة 
ا 

هذه الأقوال لفقهائنا تصريح بأن شغل رحم المرآة بنطفة الرجل وحدوث 
الل ف بجنت يدير اتال التي تما وكرف عى الار القرهة بن 


(1) ج۲ ص ۹٥۰‏ واه فى باب العحدة. 
(۲) المرجع السابق ص ۹۳۹ والبحر الرائق لابن نجیم شرح كنز الدقائق ص۱۲۸١‏ ج؟. 


e 
و‎ 


التلقيح الصناعى فى ال نسان 7 


د کان دلت ركان الماد ق رتیوا ی اتال لزا تی جا تر 
NSS o OE O E o‏ 
امن الت ووا ن الت ها ادا الان وت ي 
شدی ما تقلح . 


عن السؤال اأول: 

لا كان الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد حفظا للنوع الإنساني, 
وكانت الصلة المضوية بين الزوجين ذات دوافع غريزية فقي جسد كل منهما. 
EE O OE OO PTT RTOS‏ 
منهما بما استكن في جسده واعتمل في نفسه حتى تستقر النطفة في مكمن 
نشوئها كما أراد اف وبالوسيلة التي خلقها في كل منهماء لا يعدل عنها إل إذا 
E E‏ الحمل بهذا الطريق الجسدى 
المعتاد مرضا أو فطرة وخلقا من الخالق سبحانه. 

فإذا كان شىء من ذلك» وكان تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في 
A E O O CITE‏ 
لقيع, فإذا نبت ثبت النسب تخريجً على ما قرره الفقهاء في النقول التقدمة من 
وجوب العدة وثبوت النسب على من استدخلت مني زوجها في محل التناسل منها. 
عن السؤال الثاني: 

تلقيح الزوجة بمنى رجل آخر غير زوجها سواء لأن الزوج ليس به مني أو كان 
به ولكنه غير صالح محرح شرعاء لما يترتب عليه من الاختلاط فى الاأنساب» بل 
AN GN OC‏ 
حدث بها الحمل معنى الزتا ونتائجهء والزتا محرم قطعا بنصوص القرآن والسةة. 


I FF SF ST ST N ST ST r SS o r aT: 
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عن السؤال الثالث. 

وصورته تلقيح بويضة امرآة بمني رجل ليس زوجها تم نقل هذه البويضة 
القحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المنيء هذه الصورة كسابقتها تدخل في 
ا ا 
الزنا المياشر فى اتجاه واحدء اذ انه يؤدى مله الى اختلاط الأنساب, وذلك ما 
ته الخريا الاساهة ال ترس على ساك اتسا ت الان ,اكه 
بها عن الزنا وما فى معناه وماد 

ذلك لأنه وإن كان المنى هو للزوج ولكنه ‏ كما هو معروف - لا يتخلق إلا بإذن 
اله وحين التقائه ببويضة أ وهذه الصورة افتقدت فيها بويضة الزوجة وجىء 
ببويضة امراة اخری. ومن ثم لم تكن الزوجة حرتًا في هذه الحال لزوجها مع أن 
لله سى الزوجة حركًا له فقال. 


لئے ہے ل 


8 ا رت لک انوا a‏ أن شتام دموا نفس وانقواً الله 
جي e۴.‏ 2 وتك پو ےد ع vi‏ 
واعلموا اُنڪم موه ودشر المۇمیت [ے 4 

فكل ما تحمل به المرأة لايد أن بكون نتىحة الصلة المشروعة بن الزوجين 


سبواء باختلاط آعضباء التناسل قنهما گالعتاد او طرق استدخال مننه ا ات 
رحمها لیتخلق وينشاً كما قال الله سبحانه: 


)١(‏ الآبة ۲١۲١‏ من سورة اليقرة. 


کہ ر“ رد رد رد د 7 کک EGO E‏ 


التلقب ر السافي في ا تان 0 


: ا و ا 
ف حل من اق وحِدَو تم جَعَل ما روَا وانرل کر eo‏ 
ا وغ ر | وره چ ار ا م د لكي N‏ 
ازوج خلقکہ ف بطون امهتم حلقا من بعد حلق فى ظلمىت ثلث د لحم 

ق ر 2 ي ي N‏ ى ا 2 3 ۴ e‏ 1 
الله ربكم له الملك لا الله إلا هو فا تصضرفون +2 4 () 


وإذ كانت البويضة في هذه الصورة ليست لزوجة صاحب المني وإنما لامراة 
أخرى لم يكن نتاجها جزءا من هذين الزوجينء بل من الزوج وامرأة محرمة عليه فلا 
حرث فعلاء أو اعتبارا بين الزوجين ينبت به الولد فصارت هذه الصورة في معنى 
الزنا المحرم قطعا كسابقتها. 
عن السؤال الرابع: 

أ- وصورته أن تؤّخذ بويضة الزوجة التى لا تحمل وتلقح بمني زوجها وتم 
تفاعلهما واخصابهما خارج رحم هذه yS‏ وآعيدت البويشة ملقحة 
إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر آو حبوانء وکان 
هناك ضرورة طبية داعية لهذا الاإجراء كمرض بالزوجه يمنع الاتصال العضوي مع 
O TD E‏ 
هذا الطريق. ولم تستبدل الأنبوبة التي تحضن فيها بويضة ومني الزوجين بعد 
تلقيحهماء كان الإجراء المسؤول عنه في هذه الصورة جائرًا شرعًاء لأن الأولاد 
e e O E a‏ علاجه آمر جائز شرعاء بل قد يصير واجبا 
فى بعض المواطن. فقد جاء ابي Oa‏ 


)١(‏ الآية “ من سورة الزمر 
)٣(‏ منة الأخبار وشرحه نيل الأرطار للشوکاني ج۸ ص ۰۰ قي آيواب الطب. 


قال: "نعم. فان اله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من 
a N E OP CN SE N a‏ 

a O ol a 
العقم فى واحد من الزوجين.‎ TTT 

ب“ وصورنه: 

AER OI a TT 
أى تحل محل رحم هذه الزوجة لحين او لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم‎ 
ذات الزوجه؟‎ 

انه لما كان التلقيح على هذه الصورة بين بويضة الزوجه ونطفة زوجها يجم 
N N E O‏ 
بمراحل النمو التي قال عنها القران الكريم 


ر a‏ ۴ و په ا ا یی 5 ا ہر م س ل سے اس ص سے سے تر ت E‏ ہے ت ہے سے ہے 
L1‏ ۳ 1 3 1 - 7 س 4 ا 5 ا ج = E‏ ت N yg kn‏ 
ن ن حعلنةك نطلفشهة ف گرار مکين eê‏ نو خلقتا الملفة علقة فخلقتا العلقة 
٣‏ سے سے ۳ و 
سر تی 


ا 
اٹے ا 


E N 
مضفَة فخلقتا المضعة عظما فكسروتا العظمَ لحما ثم افشائه خلقا ءاخر‎ 


1 پ ب و س ص‎ E سے تاو‎ a 
7 فتبارّك الله احسن الخلقين ر‎ 


وائتلف معها حتى صار جزءا منهاء فإذا تم خلقه وآن خروجه يدب على الأرض 
E N a SS‏ 


لواحد منهما..؟ إنه يكون خلقا آخر صورة وطبيعة. هذا إن بقيت البويضة بأنثى 
غير الإنسان إلى حين فصالهاء أما إن انتزعت بعد التخلق وانبعاث الحياة فيها 
وأعيدت إلى رحم الزوجة فلا مراء كذلك فى أنها تكون قد اكتسبت الكثير من 

صفات الحيوان التي احتواها رحمهاء فإنه كان غذاؤها وكساؤها ومأواهاء ولا 
مرية فى أن هذا المخلوق يخرج على غير طباع الإنسان» بل على غرار تلك التي 
ادت رجا وا السات لاء اهر ات بن السا جيو ن 
ونباتيةء تنتقل مع الوليد والى الحفيد ذلك أمر قطع فيه العلم ومن قبله الإسلام: 


ألا يعلم مر Cais rp OR ERNE‏ )1 
بدلنا على هذا نصاتح الرسول 5 َة وتوجيهاته في اختيار الزوحة ققد قال: 
«تخیروا لنطفكم وانکحوا الأكفاء ا 
رقال: «أياكم وخضراء الدمن ۔ وهي المرأة الحستاء - فى المخبت السو" مذ 
التوجيهات النبوية تشير إلى علم الوراثة. وأن إرث الفضائل أو الرذائل ينتقل في 
السلالة. ولعل الحديث الشريف الأخير واضح الدلالة في هذا المعنىء لأن لفظ 
«الدمن» تفسره معاجم اللغة بانه ما تجمع وتجمد من السرجين وهو روث الماشيهء 
فکل ما نبت فی هذا الروث وان بدت خضرته ونضرته الا آنه يکون سريم الفسادء 
وكذلك لمرأة الحسناء في المنبت السوء تنطبع على ما EO TEE E‏ 


eT ٤ 
E ا صر‎ O Ll الخدرى‎ RENT FN 


ا > حح حح کک 
a‏ 
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به» ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جليا من هذا الحوار الذي دار بين 
رسول اله که وضمضم بن قتادة إذ قال: «يارسول اله إن امرأتى ولدت غلاما 
أسودء قال: هل لك من ابل.؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها.؟ 

تال حمر قال فل ضام اا اال ن قال فا داف قال ل 
نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق» رواه البخاري ومسلم عن أبي و 

وبهذا نرى أن تلك البويضة اللقحة التي نقلت إلى رحم أنثى غير الإنسان 
SIM EB NLNE COU CLE‏ 
فصاله ودرج هذا المخلوق على صورة الإنسان لا يكون انسانا بالطيم والواقه 
ومن يفعل هذا يكون قد أفسد خليفة اله فى أرضه»ء ومن القواعد التى أصلها 
فقهاء الإسلاح | من مقاصد الشريعة أن در المفاسد مقدح على E‏ 
لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات» يدل على هذا قول الله 
سبحانه: 


ل فاقوا ا الله ۴ اسَحَملَعة E E e‏ خا ا ومن يوق 
ي + غ م لوفو ر کن 1 

لے فاو : شل ون کے ê‏ 

E 

) 


۲) يلوغ المراح لابن حجر المسقلاني eT‏ وسيل السلاح للصتعاني ک٣‏ ص ۲٤٦‏ في 
ياب العا . 
E‏ لي 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة التغابن. 
)٤(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى في القاعدة الرابعة. 
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وإذ كان في التلقيع بهذه الصورة مفسدة أية مفسدة فإنه يحرم فعله. 
عن السوال الخامس: 

تقدم القول بجواز التلقيح بالطريقة المبينة في السؤال الأول وبالطريقة المبينة 
كذلك في الفقرة الأولى من السؤال الرابع بشرط التحقق قطعا من تلقيح بويضة 
الزوجه بمني زوجها دون غيره ودون اختلاطه بمني رجل آخر آو مني آي حيوان 
وبشرط وجود داع وضرورة لسلوك واحد من هذين الطريقينء كان يكون بأحد 
الزوجين مانع يعوق الحمل عند اختلاطهما عضويا. 

وتقدم القول كذلك بان باقي طرق التلقيح المطروحة في هذه التساؤلات 
ب انا ا فی سے اا اا ر اام ال جما 

لا كان ذلك: فإن الزوج الذى يتبنى آى طفل انفصل وكان الحمل به بإحدى 
الطرق المحرمة لا يكون ابنا له شرعا لأنه مشكوك في أبوته له» بل يكون مقطوعًا 
بنفيه حين تكون النطفة من رجل آخر أو حيوان» وبهذا يكون أشد نكرا من التبنى 
ان شب اا ال ت ر ف اه ن ره ا ا 
المعنى قد التقى مع الزناء والزوج الذى يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء 
بالزنا الفعلى أو بما معناه كهذا التلقيح رجل فقد كرامة الرجالء ومن ثم فقد 
سماه الإسلام ديوثًا. وهذا هو شان الرجل الذي يستبقى زوجة لقحت من غيره 
E I N‏ 
كمال بتي الإنسان وتقاخم هدا والتبتى ى ابا ور قد رمه اران فى 
محكم آياته كما تقدم القول في ذلك. 


عرونة الغقه الا سلاهي 


السوال السادس: 

لا كان ما تقدم: كان كل طفل ناشىء بالطرق المحرمة قطى 
الصناعى حسبما تقدم بيانه لقيطا لا يتسب الى أب 2 > وأنما بنسب ن جات 
ت باعتباره حاله ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلى تماما اذ ينسب لأمه 


١ 


اله اة يقول حين نزلت آية المتلاعنين 

(آيما امرآة أدخلت على قوم من ليس منهم فلیست من الله في شيء ولا 
a ۳‏ 
E‏ الله حنته» وانما رحل ححد ولده وهو ننظر اليه- ای نعلح انه ولده۔ 


احتجب اله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين) 


هلنه. : ورك هذا E‏ ث في طبحة: e‏ ل لادم کے E‏ ۹ | حلها ... 
يبقول حين نزلت آية الملاعنة: 'أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله 
فی شيء ولا یدخلها اله جنتهء وأیما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اله عز وجل 
منه وفضحه على رؤ وس الأولين والآخرين يوم القيامة . 

() من الآية ٠١‏ من سورة الذور. 


ما هو وضع الطبيب الذي يجري التلقيح بهذه الصور؟. 

ان الإسلام آباح التداوى من العلل والاأصراض:؛ قف الحديث الشريف الذي 
رواه ابن ماجه والترمذى وصححه عن آسامة بن شريك قال: قالت الأعراب يا 
رسول الله آلا نتداوی؟ قال: نعه. عباد اله تداووا فان اله لم يضم داء الا وضع له 
شقاء أو دواءء !ا e‏ قالوا ارسول له وا ردقل رم 
صاب الوا a‏ دز ی٤‏ ا لژ تال © 


لا كان ذلك: وكان التداوى بالمباح أمرا جائزا فى 
ET e O OT‏ الطبيب هو اوسا 
تشخبص الداء ووصف الدواء تيعا ILE‏ 
اذا قر ا اا ا ا ا 0 فى الإسلام. وإذا كان الطبيب هو الخبير 
الفنى فى إجراء التلقب E‏ 
دنحرنها حتى بتحدد وضعه ومسؤوليته شرعاء فان كانت الصورة مما تبين تحريمه 
EES‏ المبين في الأجوبة عن الأسللة: الثاني والثالث والفقرة (ب) من 
السؤال الرابم کا ن الطبنب آثما وفعله محرماء لآن الإسلام اذا a‏ کرد 
الوسائل المفضية إليه حتى لا يكون ذريعة للتلبس بالمحرم» ولقد أشار القرآن 
الكريم والسنة النبوية الى أساس قاعدة سد الذرائع بتحريم الوسائل المؤديه إلى 
المحرم. فهذا قول اله تعالى: 


ج الصناعى آنا گائت صورنه نان | ا 
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ك i Fh 2 1 e‏ د چ و م د مر 
ولك الدير من دون الله فيسبُوا الله عدوا 2 کد الاك 
اا i‏ 


وقول الرسول 4 الذى رواه أربعة من صحابته: «لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه" ففي 
e SS AN ED‏ 
بعتدوا ويتخذوا هذا ذريعة لسب اله ورسوله. وفي الحديث الشريف دليل على أن 
من آعان على محرم كان أثما إثم مرتكبه» ولقد حرم الإسلام النظر إلى محاسن 
المرآة الأجنبية آو الخلوة بهاء لأن الخلوة والنظرة من وسائل الوقوع في المحرم 
وهو الزناء كما حرم على المسلم المشي إلى مكان ترتكب فيه الكبائر كحانه الخمر 
أو بيت القمار حتى لا يقع فيه» ومن هذا القبيل جاء الحديث الشريف الذى رواه 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي لله عنهما أن رسول الله 
َة قال: «إن من آكبر الكبائر آن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن 
الرجل والديه..؟ قال: يسب الرجل آبا الرجل فيسب آباه ويسب آمه». 

وإذ كان ذلك: وكانت هذه النصوص وغيرها من القران الكريم والسنة الشريفه 
قد وضعت أصلاً قويًا فى سد الذرائع» فمتى أدى العمل أو الوسيلة إلى محرم 
OO‏ 


)١(‏ الآية ٠٠۸‏ من سورة الأنعاح. 
(۲) رواه أبو داود - المنتخب من السنة المجلد التاسع من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 


ا کان ذلك فاإذا أعان الطبيب E‏ ا 
کان وسيل الحرم يکون محر شرا وبك ا e‏ 


تستدخل في رحم ز ذا ت الزوجة. كما هو مبين في الا ب عن السؤال الأول والفقرة 
إذا تم ذلك: كان العمل مشروعا لا إثم فيه ولا حرج ولا حذر من اختلاط 


اازوجين ققط لم يختلطا بمقي إنسان أخر أى عي حيوان ويهذا يقم في دائرة إباحة 

التداوى التى قد تكون سبيلا للرزق بولد شرعی تمتد به ذکری والدیه بعد مماتهماء 

ومن بعد ان تكتمل به سعادتهما النفسدة والاجتماعية في هذه الحياة؛ وقد تدوح 
ندنهما المودة والرحمة بهذا المولود الشرعي. 

i A SSE ASE SBI هذا‎ 


واستمرار نسله يعمر الأرض الى أن يشاء الله حريص على أن يعيش 

متوادة متحابة متعارفة لا حماعات تقطعت أوصالها وانحلت عصاتها er‏ 
أرحامهاء فهو يأمر بتكوين الأسرة ويحمل الوالدين عبء أولادهما صغارا من 
التعليم والتربية الجسدية والنفسية والعلمية وطرق اكتساب المال الحلال» ويضه 
على عاتق الأب ولاية النظر الدائم فى مصلحة أولاده وإن ارتفعت ولاية الجبر 
عليهم؛ ومن هذه الولاية أن يكسبهم خبرته في الحياة ويتولى النصح والارشاد. 


ا 


مرونة الفقه الا سلا مي 


ومن هنا لا يجوز فى نطاق الإسلام الانطلاق في عمل التلقيح الصناعي, 
بمعنى نقل مني الرجل آي رجل وتلقيحه ببويضة امراة آية امرآة» لان تلك تجارب 
تصلح لتحسن السلالات ومحلها بين آنواع مختلفة من الحيوان لاتعرف لها ابا 
ومن النبات تسمق سيقانه حاملة وفير الثمرات وذلك آمر مشروع» ومن هنا كان 
القول الحكيم القديه: 

(اليتيم من ابن أدم من مات أبوه» ومن الحيوان من ماتت أمه) 

فإذا نحن انطلقنا في مجال التلقيح الصناعي في الإنسان E‏ 
«ننگا» کستحلب شه نطف الرجال الأذكياء أو ذوى الأجسام الأقوياء لتلقح بها أنثى 
رشيقة القوام سريعة الفهم لإثراء الصفات فى الجنس البشرى كان هذا شرا 
مستطيرا على ثظام الأسرة اا ا E TS‏ 
للأنساب يحرم الإسلام الانطلاق فى التلقيح الصناعى لتوالد الإنسان ولا يجيزه - 
کا سین لابن الوجن يالى ة الت بها 

ويديلا لهذه البنوك وجه الإسلام الإنسان إلى المحافظة على قوة نسلهء وسلامة 
نفسه وجسده» وذلك بإحسان اختيار كل من الزوجين لاآخرء والى الاغتراب فى 
الزواج» بمعنى ترك الزواج بين ذوى القربى القريبه حتى ا بضوى النسل 
ونضعقہ كما قال عمر ین الطاب اصدا اخدي القائل: 

(قد أضويتم فانكحوا الغرائب) وقيل قديما: (بنات العم أصبر والغرائب 
أنجب) هذه هى المعايير المشروعة التى يقرها الإسلام للحفاظ على النسل - نسل 
اسان سيت قويا ا تلك التي یتنادی بها بعض الناس مقلدين أقواما أغوتهم 
المادية وانغمسوا فيها وتحللوا من كل قيم الدينء قحسيوا الإنسان ونسله مزرعة 
تجارب كأية مزرعة للنيات أو الحيوان مع أن اله قد كرم الإنسان وأعلى قدره 
E‏ فى السموات والأرض. 


SF AF‏ 7 ا ا 


التلقيح الصناعي في ال نسان 


که ي صي سے کے تج ا مي وي 
f ae‏ 1 إليه ا و وَاتقوأً فة لا 


Dert: واعلموا اد اه شید الیقاب‎ EC I 


المدادیء 

-١‏ المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية الثي استهدفتها أحكام 
الشريعة الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السقاح والتبنى. 

- الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرآة هو الوسيلة الوحيدة لإافضاء كل 
منهما يما استكن في جسده ا يعدل عنها إا لضرورة. 

- التداوي جائز شرعا بغير المحرم» بل قد يكون واجبًا إذا ترتب عليه حفظ 
النفس وعلاج العقم فى واحد من الزوجين. 

-٤‏ تلقيح الزوجة بدات مني رزوجها دون شك شي استبداله او اختلاطه يمدي 
ENS‏ 
کان من رجل آخر غير زوجھا فهو محرم شرعا ویکكون فى معنى الزن 

va‏ امراة يمني رجل ابس زوجها ثم نقل هذه البويضة اللقحا 
الى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني حرام ويدخل في معنى الزنا. 


)١(‏ الايتان ٤٠و ٠١‏ من سورة الأنفال. 


1- أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها 
IG E o‏ 
خلط بمني إنسان آخر أو حيوان لداع طبي ويعد نصح طبيب حاذق مجرب 
بتعيين هذا الطريق. هذه الصورة جانزة شرعا. 

۷- التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما في رحم آنثى غير 
الإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم 
الزوجة. فيه إفساد لخليفة اله في آرضه ويحرم فعله. 

۸- الزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة 
لا یکون ابنا ر والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته نطفة غيره سواء 
بالزنا الفعلى أو يما فی معناه RR‏ الاسلاح n‏ 

FE EE OES E A 
آب جبراء وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية‎ 
كولد الزنا الفعلى تماما.‎ 

-٠‏ الطبيب هو الخبير الفني في إجراء ا 
a E i‏ 
يقف عند الحد المباج. 


١إا‏ ا تستحلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة,لتلقع ب 


والله سبحانه وتعالى آعلم. 


)١(‏ الديوث ‏ هو الرجل الذى لا غيرة له على أهله. 


التعريف باظمام الأكبر _ 
مقدمة المؤلف 
التقديم 
| الفقہ الاسلامى نشأة مذاهبہ.. أهدافها.. ثمراتها 
-١ |‏ نشاة الفقه الإسلامى 
۲- الادوار ار ا ا 
| ۲- مصادر اتر في عة العصر: القران والسنذة 
- طبيعة التشريع في هذا النور 
-٠ |‏ خصائص ر TIE‏ 
a E N‏ 
| تکوین ۰ ۰ 
| ۷- النصوص التشريعية في القرآن والسنة 
O‏ 
۹- اسباب الاختلاف الفقهي بين الصحابة 
-١١ |‏ نشاة مدرستى آهل الحديث وأهل الرآى 
N N‏ 
۳- انتشار مذهب أهل الحديث فى الحجاز ومميزاته 
۳- تانير مدرسة المدينه فى السنة وقی الفقه واثرها العلمى 


E 
ر‎ 


صرونة الفقه الا سلا مي 


الموضوع الصصحهةه 


-٤‏ مدرسة الكوفة وهل الرآى 

عصر تابعي التابعبن وتابعبهم ١١اه‏ ١ه‏ 

دور التدوين ونضوج الفقه إلى ذروته 

-٥‏ مصادر التشريع في هذا الدور 

NG 

۷- أسباب اختلاف الفقهاء 

Sa LOC RT 
مثل من الاختلاف الث‎ 

E O 

عمل الراوى وإذا تعارض خبران فى الظاهر 

ی الا الل ا 

-٠‏ ثالتًا: القياس والاختلاف فى الأخذ به 

-١‏ رابعا: اختلافهم فى فهم بعض الأصول اللغوية 
ON GCG‏ 
EA CO RE‏ 
اسان اتف في اة ال س 

ما الثار التشريعبة لهذا الدور 

آما فى عصر التدوين 

1- غاية الفقه الإسلامى 

فا ا اي 

۸- نتائج الاختلاف في المصدر 


ری“ ریہ حر“ ری“ ری“ جر“ ر“ حر“ حر ر ا ا ا ی as‏ 
را 
2 


قا 


۹- العلاقات الدولية وموقف الفقه الاإسلامي منها 
-٠‏ أقسام المجموعة الفقهية الإسلامية ۰ 
EOE‏ 
| ۳۲ وفاء الإسلام بمصالح الناس 
مرونة الشريعة اإسلامية 
لھ 
ثبات الأصول التشريعية فى القرآن 
آهم خصائص التشريع الإسلامى 
RS o‏ 
| الجتهاد وضوابطہ والتقليد وحكمم 
O al‏ 
E‏ ` 
حكم التقليد 
الفتاء - المعنى اللغوى 
مى الافتاد شر عا ٤‏ 
مكانة الإفتاء 
حكم الإفتاء- اول من قام بالإفتاء 
٠‏ من يتصدى للافتاء في الإسلام: 
| آداب المفتى ۰ 
| آداب المستفتى 


آداب الفتوی 

الإفتاء والقضاء 

متی تکون الفتوى ملزمة؟ 

هل للقاضى ان قتي 

ماڏا لو رج المفتى عن فتواه. أو تغىر احتهاده؟ 

إذا تغير اجتهاد المفتى فهل بلزمه اعلام المستفتي؟ 

ماذا لو أخطاً المفتى؟ 

فتاوى نموذجية للاجتهاد فى العصر الحديث 

حكم الإجهاض 

الإجهاض لغة 

الإجهاض عند الفقهاء 

حكم الإجهاض وهل يام من يفعله؟ 

وهل بباح الإسقاط بعد الحمل؟ 

حكم الإجهاض بعد نفخ الروح وعقوبته الجنائية شرعا 
حكم الإسلام فى وراثة الأمراض والصفات والطباع وغيرها 
ما هو موقف الطبيب من الإجهاض شرعا؟ 

نقل اأعضاء من إنسان إلى آخر 

جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة 
التلقيح الصناعى فى الإنسان 


) عوببك للطباعا والنشر 
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